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 ٣١٩

  مقدمة
ذا            ة لھ وم قائم لا تق دیمقراطى، ف یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات جوھر النظام ال

دأ        النظام إلا إذا كان ذلك المبدأ ھو       ذا المب ى ظل ھ ھ ف ث أن  الأساس الذى یقوم علیھ، حی

سلطات         تراقب كل سلطة السلطة الأخرى، وبھذا یتحقق أكبر ضمان للأفراد ضد تركیز ال

  .)١(جمیعا فى ید واحدة، ھذا التركیز الذى یقوم علیھ نظام الحكم المطلق

ی       صل ب دأ الف دیمقراطى ومب ام ال صر بالنظ ذت م ا أخ ت، كم ذت الكوی د أخ ن وق

نص           ث ت ثلاث، حی سلطات ال ن ال لطة م ل س السلطات، وحدد دستور الكویت من یتولى ك

ین        ) ٥١(المادة   على أن السلطة التشرعیة یتولاھا الأمیر ومجلس الأمة على النحو المب

ادة  نص الم تور، وت ى الدس س  ) ٥٢(ف ر ومجل ا الأمی ة یتولاھ سلطة التنفیذی ى أن ال عل

سلطة  ) ٥٣(بین بالدستور، كما تنص المادة الوزراء والوزراء على النحو الم   على أن ال

  .القضائیة تتولاھا المحاكم باسم الأمیر فى حدود الدستور

وبناء على ذلك اختص الدستور السلطة التشریعیة بإصدار القوانین، حیث تنص   

ادة  ى أن  ٧٩الم ویتى عل تور الك ن الدس ة  " م س الأم ره مجل انون إلا إذا أق صدر ق لا ی

  ". الأمیروصادق علیھ

ام   صادر ع صر ال تور م ا دس ادة  ٢٠١٤أم ى الم ص ف د ن ى أن ١٠١ فق ھ عل  من

  ".یتولى مجلس النواب سلطة التشریع وإقرار السیاسة العامة للدولة"

                                                             
سكیو "وقد ذھب     )١( رورة           " مونت ة وقضائیة، وأن ض شریعیة وتنفیذی لاث، ت ة ث لطات الدول ى أن س إل

الفصل بینھما لأن فى ذلك حمایة لحریات الحكومیین من استبداد الحكام ، ولأن الفصل بین السلطات 
  .وانین وتطبیقھا تطبیقاً سلیماًھو الوسیلة الوحیدة التى تكفل احترام الق

Montesquieu: Esprit des Lois, Livre, X1, Ch. Iv. 
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 ٣٢٠

ة    سلطة التنفیذی دین لل لا البل ى ك تور ف اح الدس د أب ك فق ن ذل تثناء م ر أن اس غی
ـ       سمى ب ضرورة  "إصدار مراسیم بقوانین أو ما ی وائح ال دما     "ل ان عن ة البرلم ى غیب ، ف

ى أن            ك یعن أخیر، وذل ل الت تواجھ البلاد ضرورة توجب الإسراع فى اتخاذ تدابیر لا تحتم
ا       ان، إنم ة البرلم ى غیب وانین ف رارات بق یم أو ق دار مراس ة بإص سلطة التنفیذی ام ال قی

  .ینطوى على تولیھا الوظیفة التشریعیة

ا إذا           داء       ولقد أثار ھذا الأمر التساؤل حول م د اعت سلطة یع ذه ال تخدام ھ ان اس ك
  .على مبدأ الفصل بین السلطات

ا       )١(وقد ذھب جانب من الفقھ    ى حقیقتھ ى ف ضرورة ھ وائح ال ت ل  إلى أنھ لما كان
ان             سلطات، وك ین ال ممارسة لاختصاص تشریعى، فإنھا تمثل اعتداء على مبدأ الفصل ب

ى لا      )٢("جون لوك " تثنائیة والت القوانین      یرى أنھ فى الظروف الاس ل ب ا العم صلح لھ  ی
اً           ة واسعة تحقیق سلطة تقدیری ة ب سلطة التنفیذی ع ال ة تتمت ى وضعت للظروف العادی الت
اة           ادة الحی ى إع روف وحت ذه الظ ى ھ ب عل ستطیع التغل ى ت ة، وحت صلحة الجماع لم
الطبیعیة للدولة، بل وصل الأمر عند لوك إلى حد أنھ أباح للسلطة التنفیذیة الامتناع عن  

  .فیذ القوانین فى الحالات الاستثنائیة طالما كان ذلك محققاً للمصلحة العامةتن

                                                             
  سلیمان الطماوى، النظریة العامة للقرارات الإداریة،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة،. د   )١(

سامى جمال الدین، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائیة، منشاة . ؛ د٥١٢ ص ١٩٨٤، ٤ط
 . ٤٢، ص١٩٨٢المعارف، الإسكندریة، 

د             )٢( ة عن شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال وك (ویرجع الفصل ب ى      ) ل دھما ف ل أح ارین یتمث ى اعتب إل
ذ    اختلاف عمل كل من السلطتین، فعمل السلطة التنفیذیة       ى تنفی سھر عل یتطلب وجود ھیئة دائمة لل

وانین           ن الق ى س ا عل القوانین بصفة منتظمة ومستمرة بعكس السلطة التشریعیة التى یقتصر عملھ
ع                 سلطات لمن ین ال رورة الفصل ب ى ض ر ف ار الآخ ل الاعتب دائم، ویتمث اد ال ب الانعق ا لا یتطل وھو م

  .ا فى ید واحدةالتحكم والاستبداد الذى یحدث لو تركزت السلطة كلھ
 .٤٢٤، ٤٢٣عاطف البنا، النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص / أشار إلیھ الأستاذ الدكتور  



 

 

 

 

 

 ٣٢١

بعض الآخر       ب ال ین           )١(بینما ذھ ة ب رارات موازن یم والق ذه المراس ار ھ ى اعتب  إل
ین        اون ب ق التع ى تحقی رب إل ى أق ة ھ ضرورات العملی سلطات وال ین ال صل ب دأ الف مب

دأ    السلطات ولیس اعتداء على مبدأ الفصل بین الس  ذا المب ار ھ لطات، لأن الذى یحدد إط
ا             ال م ن الأعم أتى م ا أن ت رخص لھ صاصھا، وی لطة اخت ل س ھو الدستور الذى یحدد لك

ادة  -یدخل فى اختصاصات غیرھا من السلطات، لذلك تنص الدساتیر    ى ضرورة   – ع  عل
ي               صادرة ف وائح ال یم والل تھ للمراس ي ممارس ة ف سلطة التنفیذی رأس ال رقابة البرلمان ل

یم    طتھاوبحیث یعود للسلطة التشریعیة سل، حالة الضرورة   ك المراس رار تل  كاملة في اق
  .او رفضھا حال عرضھا علیھ 

یم   ستمد المراس رارات(وت اس     ) الق ان الأس ة البرلم ى غیب صادرة ف وانین ال بق
ادة   ن الم ا م تورى لھ ادة  ٧١الدس ل الم ى تقاب ت الت ة الكوی تور دول ن دس ن ١٥٦ م  م

ا   " من دستور الكویت على أن ٧١دید، حیث تنص المادة دستور مصر الج   دث فیم إذا ح
دابیر لا                اذ ت ى اتخ ب الإسراع ف ا یوج ھ، م رة حل بین أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فى فت
ى أن لا     انون، عل وة الق ا ق یم لھ أنھا مراس ى ش صدر ف ر أن ی از للأمی أخیر ج ل الت تحتم

  .الواردة فى قانون المیزانیةتكون مخالفة للدستور أو للتقدیرات المالیة 

  
                                                             

س           ١٤٧والمادة  "  )١( اب مجل ت غی روف الاستثنائیة وق ة الضرورة أو الظ ا دستوریا لحال د تنظیم  تع
رار            اذ ق لطة اتخ ة س یس الجمھوری ول رئ ات الشعب، صاحب الاختصاص الأصیل فى التشریع، وتخ

ل     دابیر لا تحتم اذ ت ى اتخ راع ف ب الإس رورة توج ن ض دث م د یح ا ق ة م انون لمواجھ وة الق ا ق لھ
ات       دكتور ".  التأخیر، وذلك حفاظاً على كیان الدولة وعلى الحقوق والحریات وقت الأزم ت  / اال رأف

ي دستور       ة الإستثنائیة ف یس الجمھوری سلطات رئ ات الدستوریة ل وده، الموازن ة -١٩٧١ف  دراس
ة الضرورة،   . د: ؛ انظر أیضا٤٠٤، ص   -٢٠٠٠ارنة، دار النھضة العربیة،     مق یحیى الجمل، نظری

رة         ة، دار النھضة    -نظریة الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبیقاتھا المعاص ة مقارن  دراس
اھرة،     دھا؛ د ٣٦، ١٦، ٥، ص  ١٩٧٤العربیة، الق ة     .  ومابع افظ، القضاء الإدارى، طبع ود ح محم

انون،   .  ومابعدھا؛ د  ٤١، ص   ١٩٧٣ ة للق طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الدول
فؤاد عبد النبى حسن، رئیس الجمھوریة فى النظام الدستورى المصرى، رسالة . ؛ د٩، ص ١٩٧٣

 .٥١٠، ص ١٩٩٥ جامعة القاھرة، -دكتوراه، كلیة الحقوق 



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ن     اً م شر یوم سة ع لال خم ة خ س الأم ى مجل یم عل ذه المراس رض ھ ب ع ویج
اء              ة الحل أو انتھ ى حال ھ ف اع ل ى أول اجتم اً، وف س قائم ان المجل دورھا إذا ك تاریخ ص
الفصل التشریعى، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لھا من قوة القانون بغیر حاجة       

ا           إلى إصدار ق   ان لھ ا ك ى م أثر رجع رار بذلك، أما إذا عرضت ولم یقرھا المجلس، زال ب
ا                  سویة م سابقة أو ت رة ال ى الفت ا ف اد نفاذھ س اعتم انون، إلا إذا رأى المجل وة الق من ق

  ".ترتب من آثارھا بوجھ آخر

ى أن       ١٥٦وتنص المادة    د عل صرى الجدی تور الم ن الدس ر    " م ى غی دث ف إذا ح
دعو        دور انعقاد مجلس النوا    أخیر، ی ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ى اتخ ب ما یوجب الإسراع ف

  .رئیس الجمھوریة المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر علیھ

رارات     دار ق ة إص رئیس الجمھوری وز ل ائم، یج ر ق واب غی س الن ان مجل وإذا ك
ن             اً م شر یوم سة ع لال خم ا خ ة علیھ شتھا والموافق بقوانین على أن یتم عرضھا ومناق

س،              انعقاد ا  ا المجل م یقررھ ت ول اقش، أو إذا عرض م تعرض وتن إذا ل لمجلس الجدید، ف
زال بأثر رجعى ما كان لھا من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى       

ار            ن آث ا م ب علیھ ا ترت سویة م سابقة أو ت رة ال ى الفت ا ف ذه  ".المجلس اعتماد نفاذھ وھ
من دستور ) ١٤٧(، والمادة )المعطل (٢٠١٢عام   من دستور    ١٣١المادة تقابل المادة    

  .)١()الملغى (١٩٧١عام 

  

                                                             
ة مجل    "كانت ھذه المادة تنص على أن     )١( ى غیب دث ف اذ       إذا أح ى اتخ راع ف ب الإس ا یوج شعب م س ال

وة     تدابیر لا تحتمل التأخیر جاز لرئیس الجمھوریة ا ق ون لھ رارات تك أنھا ق ى ش صدر ف أن ی
القانون، ویجب عرض ھذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ صدوره 

وقف جلساتھ فإذا لم تعرض زال إذا كان المجلس قائماً وتعرض فى أول اجتماع لھ فى حالة الحل أو 
ا          م یقرھ ت ول ذلك، وإذا عرض بأثر رجعى ما كان لھا من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار ب
رة           ا الفت اد نفاذھ س اعتم انون إلا إذا رأى المجل وة الق ن ق ا م ان لھ ا ك ى م أثر رجع المجلس زال ب

 ".السابقة أو تسویة ما ترتب على أثرھا بوجھ آخر



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

  :هدف البحث
ضرورة،         یم ال ى مراس شریعیة عل یھدف البحث إلى تحدید دور رقابة السلطة الت

س     لطة رئ شریع، وس ي الت ان ف لطة البرلم ین س ة ب ار الموازن ي إط ا، ف دى فعالیتھ وم
  .لتأخیرالدولة في مواجھة الظروف التي لا تحتمل ا

  :مشكلة البحث 
إلا . أخذ المشرع الدستورى الكویتى بنظام الفصل المتوازن بین السلطات الثلاث      

سلطة                ین ال ة ب ي العلاق ددة ، ف ن إشكالیات متع انى م ثلاث تع أن العلاقة بین السلطات ال
س         ر ومجل ا الأمی شریعیة یتولاھ التشریعیة والسلطة التنفیذیة بشكل خاص، فالسلطة الت

ة ا أن الأم تور، كم اً للدس وزراء  " وفق س ال ر ومجل ا الأمی ة یتولاھ سلطة التنفیذی ال
والأمیر رئیس الدولة، وذاتھ مصونة لا تمس،    ". والوزراء على النحو المبین بالدستور    

ھ     یس      ). ٥٥ – ٥١م " (ویتولى الأمیر سلطاتھ بواسطة وزرائ ر ھو رئ إن الأمی ذلك ف وب
د         السلطة التنفیذیة وھو غیر مسؤول وتت      ذا فلق وق ھ ھ، وف سؤولیة عن ة الم ولى الحكوم

أخیر         ل الت روف لا تحتم ة ظ تثنائیة، لموجھ لطات اس ر س تور للأمی نح الدس ). ٧١م(م
ذھا       ي یتخ ولموازنة ھذه السلطة ینبغي أن تتولى السلطة التشریعیة مراقبة المراسیم الت

  .رئیس الدولة في الظروف الإستثنائیة

  :خطة البحث
برلمانیة على المراسیم التى تصدر فى غیبة البرلمان لابد أولا لدراسة الرقابة ال    

دأ    من التعرف على ھذه المراسیم وشروطھا التي سوف تخضع لرقابة البرلمان، لذلك نب
ان                 اول ممارسة البرلم م نتن ا، ث ئ إلیھ ى تلج شروط الت یم وال ك المراس بتحدید مفھوم تل

  :لرقابتھ علیھا من خلال فصلین على النحو التالي

  .وشروطھا) الاستعجال(الضرورة ) لوائح(مفھوم راسیم : الفصل الأول

  ممارسة الرقابة البرلمانیة على مراسیم الضرورة: الفصل الثانى



 

 

 

 

 

 ٣٢٤



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

  الفصل الأول
  وشروطها) الاستعجال(الضرورة ) لوائح(مفهوم مراسيم

  

  :تمهيد وتقسيم
ضرورة         وائح  ال تورین   إن المواد التى تقرر سلطة إصدار مراسیم أو ل ى الدس  ف

انون،      الكویتى والمصرى ھى تنظیم قانونى یعمل بھ فى إطار القانون وفى ظل سیادة الق

ل             ا یقاب لطات، وبم ن س ھ م شتمل علی ا ی ھ بم حرص المشرع الدستورى على النص علی

ى نحو              ا، وعل ا أو تجاوزھ دود ولا یجوز الخروج علیھ ات وح ن التزام ھذه السلطات م

تثن  رف الاس د أن الظ د   یؤك ى قواع روج عل ا الخ یح لھ ة لا یب ھ الدول ذى یواج ائى ال

ى            سعى إل المشروعیة بلا ضوابط ولا قیود كما لا یعد عذراً لھدم النظام القانونى كلیا وال

ارف    رھا المتع ة بعناص ل قائم ة تظ ة القانونی تبدادى، فالدول سى أو اس ام بولی ة نظ إقام

  . حادةعلیھا رغم وجود الضرورة وما ینتج عنھا من أزمات

ئ                 ي تلج شروط الت ان ال ضرورة وبی یم ال ف مراس م الآن ھو تعری إن المھ لذلك ف

  :إلیھا  من خلال مبحثین على النحو التالى

  . تعریف بمراسیم  الضرورة:المبحث الأول

  . شروط اللجوء إلى مراسیم الضرورة:المبحث الثاني



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

  المبحث الأول
  التعريف بمراسيم الضرورة

  

سمیات ال  ت الم ة        اختلف سلطة التنفیذی ذھا ال ى تتخ دابیر الت ت للت ى أعطی   ت

صر            ى م ا ف ق علیھ ا یطل ا، وبینم إذا حدث فى غیبة البرلمان ما یوجب الإسراع باتخاذھ

یم                 ت بمراس ى الكوی صدر ف ا ت وانین فإنھ وة الق ا ق رارات لھ صدر بق ضرورة وت لوائح ال

لا          ر الخ ث لتحری ا أن نتعرض بالبح تم علین ذى یح ر ال وانین، الأم سمیة و  بق ف حول الت

ى النحو               ین عل لال مطلب ن خ ك م ا، وذل ى تمیزھ صائص الت ضرورة والخ وائح ال معنى ل

  .التالي

  
  المطلب الأول

  تسمية لوائح الضرورة
ر  تخدام تعبی صر اس ى م شائع ف ضرورة(ال وائح ال ى ) ل وائح الت ى الل ة عل للدلال

ادة   م الم الاً لحك صدر إعم ام  ) ١٤٧(ت تور ع ن دس ى (١٩٧١م ل  )١()الملغ ى تقاب  والت

  ).الحالى (٢٠١٤من دستور عام ) ١٥٦(المادة 

  

                                                             
ال الإدارة   / ورالدكت  )١( ة القضائیة  (محمد كامل لیلھ، الرقابة على أعم ؛ ٨٤، ٨٣، ص ١٩٧٠، )الرقاب

دكتور انون الإدارى،  / ال ت، الق د رأف دكتور١٩١، ص ١٩٨٣وحی ادئ  / ؛ ال ا، مب ؤاد مھن د ف محم
محمود /  ومابعدھا؛ الدكتور٢٦٢، ص ١٩٧٥وأحكام القانون الإدارى فى ظل الاتجاھات الحدیثة،      

 . ٢٥٢، ص ١٩٧٥قرار الإدارى، حافظ، ال



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

ان اصطلاح           ا ك ھ لم ضرورة   (غیر أن وائح ال وائح      ) ل ة الل ن كاف ر ع صلح للتعبی ی

ھ              ال بعض الفق د م ضرورة، فق تخدام   )٢(الاستثنائیة التى تصدر تطبیقاً لنظریة ال ى اس  إل

صدر تطبی  ى ت وائح الت ز الل تعجال لتمیی وائح الاس ر ل ادة تعبی اً للم تور ١٤٧ق ن الدس  م

ة           )الملغى( ت حال تثنائیة فرض ى ظروف اس صدر ف ا ت وائح إنم ، وللتعبیر عن أن ھذه الل

  .العمل التى تعطى رئیس الدولة ھذه السلطة فى غیبة البرلمان

بعض الآخر      ضل ال ین یف ى ح ر   )١(ف لاق تعبی شریعیة  " إط وائح الت ك   " الل ى تل عل

نفیذیة نتیجة غیبة البرلمان فى وقت تحتاج فیھ الدولة اللوائح التى تصدر من السلطة الت

إلى تشریعات معینة لمواجھة ظروف استثنائیة طارئة، ولذلك فإن السلطة التنفیذیة تحل 

دار    ق إص ن طری شریعیة ع ا الت ة وظیفتھ ى ممارس شریعیة ف سلطة الت وائح (محل ال الل

  ).التشریعیة

رار بق     طلاح الق صر اص ى م شرع ف ستخدم الم ذا وی وائح   ھ ة ل شأن كاف انون ب

ویتى اصطلاح      . الضرورة شرع الك انون  (بینما یستخدم الم وائح   ) المرسوم بق شأن الل ب

التى تصدر عن السلطة التنفیذیة فى غیبة البرلمان لمواجھة ظروف استثنائیة تستوجب 

  .)٢( من الدستور الكویتى٧١اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر بحسب نص المادة 

                                                             
دكتور   )١( اھرة،   / ال ة، الق ضة العربی ا، دار النھ ة ومنحنیاتھ شروعیة الإداری صادر الم ودة، م ت ف رأف

ة،       /  ومابعدھا؛ الدكتور  ٢٦٦، ص   ٢٠١٣ شروعیة، دار النھضة العربی دأ الم محمد كامل عبید، مب
 .  ومابعدھا٢٨٣، ص ٢٠٠٣القاھرة، 

وائح     / ؛ الدكتور٣٦، ص١٩٦٨ى، اللوائح التشریعیة،   السید صبر / الدكتور )٢( دین، ل ال ال امى جم س
ابق، ص  ع س ضرورة، مرج تورى     .  د.٦٣ال ام الدس ى النظ ة ف سلطات العام از، ال سید الب ى ال عل

ي    شر العلم س الن ویتى، مجل ت،  –الك ة الكوی ائى، .  د؛. ٣١، ٣٠، ص ٢٠٠٦ جامع ادل الطبطب ع
 ٦٠٤، بون ناشر، ص٢٠٠٩ة الخامسة، النظام الدستورى فى الكویت، الطبع

روت،     / الدكتور   )٣( ة، بی عبد الفتاح حسن، مبادئ ء النظام الدستورى فى الكویت، دار النھضة العربی
، رى والمؤسسات السیاسیة فى الكویتعثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستو/ ؛ الدكتور١٩٨ص
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 ٣٢٨

ر         وإن كان لنا     ضل تعبی ا نف ذكر فإنن الفة ال صطلحات س ین الم وائح  (أن نختار ب ل

م       ). الضرورة التى تصدر فى حالة الاستعجال      د ل صرى الجدی تور الم خصوصاً وأن الدس

ادة    شابھة للم ادة م و م ام  ٧٤یح تور ع ن دس ضرورة   ١٩٧١ م ر ال ان تعبی ى ك ، والت

ادة    ى الم افة إل شملھا إض ادة   ١٤٧ی ذه الم ل ھ د مث ضا –، ولا یوج تور  – أی ى الدس  ف

لاق   إن إط الى ف ویتى، وبالت ضرورة(الك وائح ال صوص  ) ل ة المن ھ الحال رد ب وف تنف س

د،    ١٥٦ من الدستور الكویتى، المادة    ٧١علیھا فى المادة     صرى الجدی تور الم  من الدس

ى                ة الت ن الحال ر ع ر یعب ذا التعبی دون أن تلتبس مع أى حالة أخرى، بالإضافة إلى أن ھ

   السلطة التنفیذیة لاتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیراستدعت تدخل

  المطلب الثاني
  الضرورة) لوائح(معنى مراسيم 

 Les réglements de nécissitte  
ى           " تثنائیة الت ة الظروف الاس صدر لمواجھ ى ت وائح الت یم أو الل ھى تلك المراس

ن      داث م اظ   یمكن أن تتعرض لھا المجتمعات وتقتضیھا المعالجة السریعة للأح أجل الحف

ل               ا لا یحتم ة م ضاً لمواجھ ضرورة أی وائح ال صدر ل د ت على كیان المجتمع وسلامتھ، وق

  .)١("التأخیر من الأمور فى غیبة البرلمان، ویكون لھا قوة القانون

ضرورة،               وائح ال ھ شرعت ل ن أجل ویبدو أن ھذا التعریف لایفي بالغرض الذي م

  .یبة البرلمان أو بین أدوار الإنعقادمن حیث انھ یغفل أن تلك اللوائح تصدر في غ

= 
ابق، ص   محمد كامل عبید، مبدأ المشروعیة،   .  ؛ د  ١٨٦، ص ١٩٨٩ ع س ھ   . ؛ د٧٧ مرج زى ط رم

 . .٨٥الشاعر، تدرج البطلان فى القرارات الإداریة، دار النھضة العربیة، بدون تاریخ، ص 
و،  .  ومابعدھا؛ د٨١محمد كامل عبید، مبدأ المشروعیة، المرجع السابق، ص   . د )١( ماجد راغب الحل

 . ٤٨٨، ص ١٩٨٧القانون الإدارى، دار المطبوعات الجامعیة بالإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

وانین أو       یم بق ت المراس ى الكوی ا ف ق علیھ ضرورة، ویطل وائح ال یم (ول مراس

شائھا      :" ، وقد عرفھا البعض بأنھا    )٢()الضرورة ة بان اللوائح التي تقوم السلطة التنفیذی

ھ       ھ او لحل اء مدت سبب انتھ ان ب اب البرلم اء غی رة الا   ، اثن ي فت وده ف اء وج ازة او اثن ج

ة              ي الدول ا عل البرلمانیة، وذلك حینما یحدث امر طارئ لا یمكن ان یتم مواجھتھھ حفاظ

دارھا           وع الا باص ي الوق ك عل ، أو احد جوانب مصالحھا العلیا دفعا لضرر او خطر یوش

ي            ة ف د القانونی درج القواع رة ت ق بفك ا یتعل ا لم ھ وفق وھي تكتسب قیمة القانون ودرجت

  )١ ("الدولة

ى            ویبدو ھذ  ضرورة عل وائح ال ن ل ر ع ا التعریف أكثر شمولا من سابقھ، وقد عب

  .نحو یزیل عنھا أي غموض، لذلك نمیل إلیھ

ادة   –تعریف لوائح الضرورة –على أن الذي یھمنا التأكید علیھ         ١٥٦ ھو أن الم

ام       صاد ع صري ال ادة    (  ٢٠١٤من الدستور الم ل الم ي تقاب ام    ١٣١والت تور ع ن دس  م

ادة   )الملغى (١٩٧١من دستور عام    ) ١٤٧(المادة  ، و )المعطل (٢٠١٢  ٧١؛ وكذلك الم

ویتي    ٠ – تور الك ي الدس ا ف ي تقابلھ ضرورة او      -) الت ة ال توریا لحال ا دس د تنظیم تع

شریع      ي الت یل ف صاص الاص احب الاخت ان ص اب البرلم ت غی تثنائیة وق ، الظروف الاس

انون لم    وة الق ا ق رارات لھ اذ ق لطة اتخ ة س یس الدول ول رئ ن  وتخ دث م ا یح ة م واجھ

اخیر    ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ راع ف ب الاس ان  ، ضرورة توج ي كی ا عل ك حفاظ وذل

                                                             
ابق، ص   . د   )١( ع س ویتى، مرج تور الك ى الدس ة ف سلطات العام از، ال سید الب ى ال ادل . ؛ د١٠٨عل ع

 .٦٠٤الطبطبائى، النظام الدستورى فى الكویت، مرجع سابق، ص
ویتي،          . د   )٢( ام الدستورى الك ي النظ ي    محمد عبد المحسن المقاطع، الوسیط ف شر العلم س الن  –مجل

 .٣٠٢ص،٢٠٠٦جامعة الكویت، 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ات      ت الازم اك       . )٢(الدولة وعل الحقوق والحریات وق ي ان ھن ة ضرورة یعن فوجود حال

وسواء لحق ھذا الاخلال جمیع مظاھر النظام ، اخلال بالأمن والنظام العام بصورة عامة   

لال     ، كما یعني ان ھذا جوانبھ ، اب فقط بعض جوانبھ العام ام اص  ذا الاخ ي ان ھ ا یعن كم

ة او            شروعیة العادی ائل الم ھ بوس ن مواجھت علي درجة عالیة من الجسامة بحیث لا یمك

رار   اقم الاض ي تف ؤدي ال ذي ی ر ال ویلا للام ا ط ستغرق وقت ائل ی ذه الوس تخدام ھ أن اس

ضرورة   ولذلك فان غا. الحالة بالمصلحة العامة    ار ال لبیة القرارات التي تتخذ لمعالجة اث

ة                 ات العام وق والحری الي الحق صیب بالت ضبط وت ال ال ي مج صدر ف ا ت والحد من تفاقمھ

   . )١(بالحصر والتقیید

ت       ا كان انون، وأی ة الق ى لغ ا ف تثنائیة وأحكامھ ضرورة الاس وائح ال وة ل ورغم ق

ضع لرقا       ف      فترة صدورھا، فإنھا تعد قرارات إداریة تخ ا یتوق ا أن بقاءھ ضاء، كم ة الق ب

نبحثھا  )٣(على الإجراءات التى تتخذ بشأنھا حسبما تقضى بھ نصوص الدساتیر   ، التى س

  .فى الفقرات التالیة

وائح               ھ ل ستند علی ذى ت تورى ال اس الدس صل الأس ذا الف وقد أوردنا فى مقدمة ھ

  .الضرورة فى كل من دستورى الكویت ومصر

                                                             
ل. د   )١( ى الجم رة : یحی ا المعاص ض تطبیقاتھ توري وبع انون الدس ي الق ضرورة ف ة ال ة -نظری  دراس

محمود . د: ، وما بعدھا؛ أنظرأیضا٣٦، ١٦، ٥، ص١٩٧٤مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
ة   : عاطف البنا  ر، ص  ٢٠١٢الوسیط في القضاء الإداري، الطبعة الرابع دون ناش . –؛ ٤٠ - ٣٧، ب

اوي  لیمان الطم ة،  : س رارت الإداری ابق، ص ، ١٩٨٤الق ع س ولي . ، د١١٥مرج دي مت ر : مج أث
 . وما بعدھا٦٧، ص ١٩٩٠الظروف الإستثنائیة على مبدأ المشروعیة، 

محمد . ، د٧٠لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص  : سامي جمال الدین  . د   )٢(
 الحاكم قي تغییر التشریع شرعا وقانونا، دار النھضة العربیة، القاھرة،    سلطة: عبد الحمید أبو زید   

 ..٢٠٢، ص ١٩٨٤
 . ٨٢محمد كامل عبید، مبدأ المشروعیة، مرجع سابق، ص. د )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣١

د     من) ١١٤(ثم جاءت المادة       م جدی  اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي بحك
وانین      یم بق فیما یتعلق بالأغلبیة المتطلبة لرفض مجلس الأمة الكویتى إقرار ھذه المراس

  :فیما تنص علیھ من أنھ

ون        "   رفض، ولا یك ة أو ال وانین بالموافق یم بق ى المراس س عل صوت المجل ی
نھ        ألف م ذین یت ضاء ال ة الأع دة      رفضھا إلا بأغلبی ى الجری رفض ف شر ال س، وین م المجل

  ".الرسمیة

 من ١١٤ و١١١وباستقراء أحكام النصین الدستوریین سالفى الذكر والمادتین        
ى    وانین الت یم بق رارات والمراس ضح أن الق ویتى یت ة الك س الأم ة لمجل ة الداخلی اللائح

  :تصدر فى غیبة المجلس تنتظمھا خصائص أساسیة ھى

رارات وال -١ ذه الق ل   أن ھ ل وقب دورھا ب رد ص انون بمج وة الق ا ق ون لھ یم تك مراس
  .عرضھا على مجلس النواب أو مجلس الأمة، وھى نافذة كذلك بمجرد صدورھا

دة                 -٢ ى الجری وانین ف أن الق أنھا ش شر ش وانین، تن یم بق رارات والمراس أن ھذه الق
ادة     ا للم ادة     ٢٢٥الرسمیة، طبق ا للم صر وطبق تور م ن دس تور  ١٧٨ م ن دس  م

ى                   الكو دود الت ى الح ادتین وف اتین الم ام ھ اً لأحك شرھا وفق د ن ا بع یت، ویعمل بھ
    .)١("نصت علیھا

ى         : "في مصر   -٣ ب الإسراع ف ا یوج واب م س الن إذا حدث فى غیر دور انعقاد مجل
ارئ            اد ط س لإنعق ة المجل یس الجمھوری اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، یدعو رئ

ة    وإذا كان مجلس ا. لعرض الأمر علیھ  رئیس الجمھوری لنواب غیر قائم، یجوز ل
لال        ا خ ة علیھ شتھا والموافق اصدار قرارات بقوانین، على أن یتم عرضھا ومناق

                                                             
؛ ٤٠٣، ص ١٩٨٩عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستورى والنظم السیاسیة فى الكویت،      . د   )١(

 . ١٩٨بق، ص عبد الفتاح حسن، المرجع السا. د



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

اقش أو اذا    رض وتن م تع إذا ل د، ف س الجدی اد المجل ن انعق اً م شر یوم سة ع خم
انون، دون             وة الق ن ق ا م ان لھ عرضت ولم یقرھا المجلس، زال بأثر رجعى ما ك

دار  ى إص ة إل رة     حاج ى الفت ا ف اد نفاذھ س اعتم ذلك، إلا إذا رأى المجل رار ب  ق
ار       ب عرضھا      " السابقة، أو تسویة ما ترتب علیھا من آث ت، فیج ي الكوی ا ف ، أم

دورھا،   اریخ ص ن ت اً م شر یوم سة ع لال خم ى خ ة ف س الأم ى مجل   عل
صل     اء الف ل أو انتھ ة الح ى حال ھ ف اع ل ى أول اجتم اً، وف س قائم ان المجل إذا ك

، وعلى ھذا النحو فإن الجدید الذي أتى .)٢ (.، طبقا لدستور الكویت.)٢ (.عىالتشری
ادة    ول الم ا نق د، كم صري الجدی تور الم ھ الدس ى  )١٥٦(ب ب عل ھ أوج و أن ، ھ

رئیس الجمھوریة أن یدعو المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر علیھ، فطالما أن 
  ترك القرار للمجلسالمجلس قائما، فلا یتصرف الرئیس بإصدر اللوائح، بل ی

دم،             -٤ ا تق اً لم س، وفق أن عدم عرض ھذه القرارات والمراسیم بقوانین على المجل
ى                 ر حاجة إل انون بغی وة الق ن ق ا م ان لھ ا ك ى م أثر رجع یترتب علیھ أن یزول ب

  .إصدار قرار بذلك

وانین                -٥ یم بق رارات والمراس ذه الق ل بھ تمرار العم زم لاس ت، لا یل د  –في الكوی  بع
 صدور قرار من المجلس بإقرارھا، بل یستمر العمل بھا –ا على المجلس عرضھ

ھ      طالما لم یصدر قرار من المجلس بعدم إقرارھا، ولو استمر المجلس على موقف
ل            شریعى ب صل الت اء الف ى انتھ وانین حت السلبى من ھذه القرارات والمراسیم بق

ال        شریعى ت صل ت ي      )١(وفى أى ف م ف ك الحك ل ذل صلح مث صر، نظرا لأن   ، ولا ی م

                                                             
دكتور  )١( ت،     / ال ة الكوی ات جامع ت، مطبوع ى الكوی تورى ف ام الدس ل، النظ ى الجم  ، ١٩٧٠یحی

 .٢٣٢ص
 . من الدستور الكویتي٧١المادة  )٢(
 . ومابعدھا١٩٧عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستورى فى الكویت، ص / الدكتور )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

شتھا    – من الدستور ١٥٦المادة   وائح ومناق ذه الل  سالفة الذكر تستلزم عرض ھ
م    إذا ل د، ف س الجدی اد المجل ن انعق اً م شر یوم سة ع لال خم ا خ ة علیھ والموافق
ا           ان لھ ا ك ى م أثر رجع تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم یقرھا المجلس، زال ب

ن     من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قر     ع م ي یمن د الزمن ار بذلك، فھذا القی
ع       –استمرار العمل بھذه القرارات بقوانین     ا یمن س، كم ى المجل د عرضھا عل  بع

  .من أن یكون للمجلس موقف سلبي منھا

ضاء          - ٦ ة أع ة أغلبی ى موافق أن رفض إقرار ھذه المراسیم یتطلب أغلبیة خاصة، ھ
ى ال       ھ ف ل ل الى،    مجلس الأمة فى الكویت، وھو نص لا مقاب صرى الح تور الم دس

  .)٢(فتظل الأغلبیة العادیة ھى الأغلبیة المتطلبة لرفض القرارات بقوانین

انون أن       - ٧ أن للمجلس استثناءاً مما تقدم، وعند رفض إقراره لقرار أو لمرسوم بق
اره بوجھ               ن آث ب م ا ترت سویة م سابقة أو ت رة ال ى الفت اذه ف اد نف ا اعتم یقرر إم

  .)٣(آخر

ھ ث أن ن حی ى   وم وانین ھ یم بق رارات أو المراس إن الق دم، ف ا تق ى م اء عل  بالبن
انون،               وة الق ا ق ون لھ ان وتك اب البرلم ى غی ة ف رخصة خولھا الدستور للسلطة التنفیذی
وھى نافذة من تاریخ صدورھا، إلا أن نفاذھا یكون مقترناً بشرط فاسخ ھو تحقق إحدى       

  :واقعتین

رارات والمراس  :أولهمــا ذه الق رض ھ دم ع لال   ع س خ ى المجل وانین عل یم بق
ا        ت   (-خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھا، إذا كان المجلس قائم ي الكوی ى أول  )ف ، وف

ا          ي م اجتماع لھ فى حالة الحل أو انتھاء الفصل التشریعى، فإذا لم تعرض زال بأثر رجع

                                                             
 .٢٣٢ المرجع السابق،ـ صیحیى الجمل، النظام الدستورى فى الكویت،. د )١(
 .١٩٨عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

ذلك            رار ب دار ق ى إص ر حاجة إل انون بغی وة الق ن ق ا م صدر      . كان لھ لا ی صر ف ي م ا ف أم
ادة  رئ ا،  فالم س قائم ادام المجل وانین م رارات بق ة ق ستوجب )١٥٦(یس الجمھوری ، ت

الي          ھ، ، وبالت ر علی على رئیس الجمھوریة أن یدعو المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأم
ك          ل تل رئیس مث صدر ال رئیس، ولا ی ن ال ادرة م وانین ص رارات بق اك ق ون ھن ن تك ل

ى       ائم، عل ر ق واب غی س الن ان مجل رارت إذاك ة   الق شتھا والموافق ھا ومناق تم عرض أن ی
اقش أو اذا       علیھا خلال خمسة عشر یوماً من انعقاد المجلس الجدید، فإذا لم تعرض وتن
انون، دون حاجة                وة الق ن ق ا م ان لھ ا ك ى م عرضت ولم یقرھا المجلس، زال بأثر رجع

  إلى إصدار قرار بذلك،

  . بقوانین عدم إقرار المجلس لھذه القرارات أو المراسیم:ثانيهما

وم          رار أو المرس ن الق زول ع واقعتین، أن ت اتین ال دى ھ ق إح ى تحق ب عل ویترت
  .بقانون قوة القانون التى خلعھا علیھ الدستور، بأثر رجعى یرتد على تاریخ صدوره

ومعنى ھذا أن ھذه القرارات والمراسیم بقوانین یكون مصیرھا مرھونا بعرضھا       
لال     ، و )ویتفي الك  (-على البرلمان وإقراره لھا    ا خ ة علیھ  عرضھا ومناقشتھا والموافق

ذا العرض    )في مصر (–خمسة عشر یوماً من انعقاد المجلس الجدید       ل ھ  وأن نفاذھا قب
ا     ان قائم ان البرلم ا إذا ك شر یوم سة ع رة خم ى فت ة ھ رة معین ا بفت ون موقوت ي (-یك ف

شر      -)الكویت صل الت اء الف ل   )١(یعى ، وفترة غیاب المجلس فى حالة الحل أو انتھ ي ك ، ف
  .من الدولتین

                                                             
سابق، ص         . د )١( ع ال صالح، المرج ك ال دكتور ٤٠٣عثمان عبد المل سلطات     / ؛ ال از، ال سید الب ى ال عل

ابق، ص   ع س ة، مرج دكتور ١٠٨العام اتیر      / ؛ ال ي الدس ثلاث، ف سلطات ال اوى، ال لیمان الطم س
ر     رة والفك لامي   المصریة المعاص سیاسي الإس ة   –ال ة مقارن اھرة   – دراس ي ، الق ر العرب   دار الفك

ویتى،        / ؛ الدكتور ٧٠ ،ص   ١٩٨٨ ام الدستورى الك ى النظ اطع، الوسیط ف محمد عبد المحسن المق
 . ٣٠٧مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

  المبحث الثانى
  شروط اللجوء إلى مراسيم الضرورة

  
ھ لا               " ا دام أن ة، وم ى الأحوال العادی ذ ف القوانین تنص على الإجراءات التى تتخ

سلطة          ین ال یوجد فیھا نص على ما یجب إجراؤه فى حالة الخطر العاجل تعین عندئذ تمك
ة دون         الإداریة من اتخاذ الإجراءات العاج      صلحة العام ة سوى الم ل لغای م تعم ى ل ة الت ل

وغنى عن البیان فى ھذا المجال أن ھناك قاعدة تنظم القوانین جمیعھا وتفوقھا،   . غیرھا
وحاصلھا وجوب الإبقاء على الدولة فحمایة مبدأ المشروعیة یتطلب أولاً وقبل كل شيء 

ة      ل الحكوم ستتبع تخوی ذى ی ر ال ة الأم اء الدول ى بن ل عل تثناء – العم ة  – اس ى حال  ف
و     ف ول ا الموق ى یتطلبھ راءات الت اذ الإج ا باتخ سمح لھ ا ی سلطات م ن ال ضرورة، م ال

ام             صالح الع ى ال ت تبتغ لطة   . خالفت فى ذلك القانون فى مدلولھ اللفظى مادام ر أن س غی
ب أن             ضع لأصول وضوابط، فیج ل تخ د، ب الحاكم فى ھذا المجال لیست طلیقة من كل قی

ة وا  وم حال اً      تق ة لازم صرف الحكوم ون ت دخل، وأن یك ى الت دعو إل ة ت ة أو قانونی قعی
د   ون رائ ف وأن یك ة الموق دة لمواجھ یلة الوحی فھ الوس ة بوص ذه الحال ة ھ لمواجھ

  .)١("الحكومة فى ھذا التصرف ابتغاء مصلحة عامة

تجدت           شریع إذا اس اق الت ى نط دخل ف ة الت سلطة التنفیذی تور، لل از الدس ذلك أج ل
تور            ظروف تستد  ھ الدس ا نص علی ك م ل ذل ن قبی عى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، وم

ادة        ٧١الكویتى فى المادة   ى الم د ف صرى الجدی تور الم ھ الدس  ١٥٦ منھ، وما نص علی
  .منھ

                                                             
م      )١( صر، القضیة رق ى م ا ف ة العلی ة الإداری سنة  ٩٥٦المحكم م  ٥ ل ضیة رق سنة ٩٥٨ق، الق ق، ٥ ل

 . ٦٠١، ص ٦١، مجموعة السنة السابعة، رقم ١٤/٤/١٩٦٢جلسة 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

صدر                 ل أن ی ا أولاً قب ب توافرھ ى یج شروط الت ى بعض ال نص عل ضمن ال وقد  ت

ق بتحدی           ى شروط تتعل وائح ، وھ ن     رئیس الدولة ھذه الل ى م تثنائیة الت د الظروف الاس

ى                 دفع الإدارة إل ذى ی سبب ال ة ال د بمثاب ى تع م فھ ن ث ضرورة، وم شأنھا تحریك حالة ال

  .التدخل بقصد إحداث آثار قانونیة معینة عن طریق إصدار لوائح الضرورة

ق         ى تطبی وطبقاً لنص المادتین المشار إلیھما یمكن استخلاص شروط اللجوء إل

  :ى تتحدد فیمایلىھذین النصین والت

أخیر،  – ١ ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ى اتخ راع ف ب الإس روف توج دوث ظ روف ( ح الظ

  ).العاجلة

  . أن تحدث ھذه الظروف أثناء غیبة البرلمان– ٢

ة        رئیس الدول یح ل ى تب وباجتماع ھذین الشرطین تتحقق الظروف الاستثنائیة الت

  . المصرى والكویتىاللجوء إلى المادتین سالفتى الذكر من الدستوریین

ر  ن ذك سن م د أح د،   )١(وق ى آن واح اً وف ا مع ب توفرھم شرطین یج ذین ال  أن ھ

ال       فتحقق أحدھما لا یغنى عن الآخر، على أن یكون ھذا التحقق دستوریاً ولیس من افتع

  .الحكومة

  :لذلك علینا أن نبحث فى ھذین الشرطین من خلال مطلبین على النحو التالي

                                                             
ى    ٤١٤رأفت فوده، الموازنات الدستوریة، ص      /  الدكتور )١( ل ف رى تتمث ، ویضیف سیادتھ موازنة أخ

ة    وجود دولة قانونیة فالمشرع الدستورى أراد التأكید على أن الظرف الاستثنائى الذى یواجھ الدول
شروعی          د الم ى قواع روج عل ام         لا یبیح لھا الخ دم النظ ذراً لھ د ع ا لا یع ود، كم وابط ولا قی لا ض ة ب

ع            ة بجمی ل قائم ة تظ ة القانونی سى أو استبدادى، فالدول ام بولی القانونى كلیة والسعى إلى إقامة نظ
ھ، ص      ... عناصرھا المتعارف علیھا رغم وجود الضرورة       شار إلی ف سیادتھ الم ع مؤل ، ٤١١راج

 ؛ ٧٨، ٧٨، لوائح الضرورة، ص سامى جمال الدین. د: ؛ وانظر أیضا٤١٢



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

  المطلب الأول
  )حالة الضرورة العاجلة(لظروف العاجلة شرط ا
ى أن  ) ٧١(باستقراء المادة    دث  : "من الدستور الكویتى نجد أنھا تنص عل إذا ح

  ".ما یوجب الإسراع فى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر..... 

ام       ١٥٦كما أن المادة     صادر ع صرى ال ى أن  ٢٠١٤ من الدستور الم نص عل :  ت

  .ع فى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیرما یوجب الإسرا......... حدث 

سابقة            صریة ال اتیر الم ى الدس ى وردت ف واد الت ك الم ى ذل ل ف ادة تماث ذه الم وھ

دابیر لا                   )١(جمیعھا اذ ت ى اتخ ب الإسراع ف ا یوج دوث م ى ضرورة ح ع عل ا تجم ى أنھ  ف

أخیر               ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ستوجب اتخ تثنائیة ت  .تحتمل التأخیر، وھو توافر ظروف اس

انون     وة الق ا ق ة لھ رارات لائحی دار ق ق إص ة لح سلطة التنفیذی ة ال رر ممارس ث یب بحی

  .)٢()مرسوم بقانون(

                                                             
ادة  )١( تور ٤١الم ن دس اذ  : "١٩٢٣ م ى اتخ ادرة ف ستلزم المب داً ت ة ج رورة مھم رأت ض إذا ط

  .١٩٣٠ من دستور ٤١وأعید النص علیھا فى المادة ....". الاحتیاطات اللازمة
  ....".یرإذا حالت ما یوجب الإسراع فى اتخاذ تداب): "الملغى (١٩٧١ من دستور ١٤٧المادة   -  
 ..... إذ طرأ ما یستوجب الإسراع باتخاذ تدابیر) "...المعطل (٢٠١٢ من دستور ١٣١المادة   -  
ابق، ص        / الدكتور )٢( ع س وائح الضرورة، مرج دین، ل دكتور  ٦٦سامى جمال ال دھا؛ ال ت  /  ومابع راف

ام    /  ومابعدھا؛ الدكتور٤١٥فوده، الموازنات الدستوریة، ص   سن، النظ اح ح الدستورى،  عبد الفت
ابق، ص  ع س دكتور٩٨مرج ى    / ؛ ال ة ف رئیس الدول شریعى ل صاص الت ب، الاخت سعود حبی و ال أب

تثنائیة،  روف الاس دكتور١٤٦، ص ١٩٩٠الظ دھا؛ ال روف  /  ومابع ة الظ ش، نظری راھیم دروی إب
وفي ھذا تقول محكمة . ١٣٨، ص ٤الاستثنائیة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، السنة العاشرة، عدد 

وافر   :" ضاء الإداريالق وم الا بت ضروره لا تق ي ان ال ري عل د ج صري الاداري  ق ضاء الم ان الق
  اركان اربعھ 

  ان یكون ھناك خطر جسیم مفاجئ یھدد النظام والامن ) اولا (  
  ان یكون عمل الضروره الذي صدر من الاداره ھو الوسیلھ الوحیده لدفع الخطر )  ثانیا(  

= 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

دار المرسوم          ستوجب إص ة ملحة ت ا،  ) اللائحة (وھذا یعنى وجود حال لمواجھتھ

ر   شتھ الأم ان ومناق اع البرلم ین اجتم ى ح ھ إل ن تأجیل ة لا یمك ذه الحال . وأن مواجھة ھ

دم     ت الأحوال           ویترتب على ذلك ع ضرورة، إذا كان یم ال دار مراس ى إص  جواز اللجوء إل

عادیة، أو كانت الأمور التى یراد تنظیمھا لا ترتبط بحالة عاجلة بحیث یمكن تأجیلھا إلى 

  .)١(حین انعقاد البرلمان

بعض  د ال د أنتق ق – )٢(ولق ادة  – بح یاغة الم ل   ١٤٧ ص ي تماث تور الت ن دس  م

ى أن     من الدستور  ١٥٦وتقابل المادة    ا جرى عل لا منھم دث : " الحالى فى أن ك ... إذا ح

ادة          ى الم ضاً عل سرى أی ا ی ما یوجب الإسراع فى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، وھو م

 على أساس أنھا – من الدستور الكویتى والتى جرى صیاغتھا على ھذا النحو أیضا ٧١

= 
  عمل لازما حتما فلا یزید علي ما تقضي بھ من الضروره ان یكون ھذا ال) ثالثا (  
ھ               ) رابعا  (   ال وظیفت ن اعم ھ م وم ب ا یق ف المختص فیم ل الموظ ذا العم ان   . ان یقوم بھ ذه الارك وھ

در          ورات  وان الضروره تق یح المحظ جمیعا ترجع الي اصلین معروفین یقضیان بان الضرورات تب
الات  بقدرھا  علي ان الضروره اذا عرض لھا ال    مشرع في بعض حالاتھا فنظم احكامھا في ھذه الح
سنة  ٥٨٧في الدعوى رقم –" قلا یجوز للاداره الخروج علي ھذه الاحكام    سة  –ق ٥ ل / ٦/ ٢٦ جل

ددت    . ١١٠٣ ص -٥ س -١٩٥١ ث ح ذكر حی وقضت المحكمة الاداریة العلیا بذات المبادئ سالفة ال
ددتھا        ي ح ة الت ان الاربع ذات الارك ان الضرورة ب ا       ارك ي حكمھ ة القضاء الاداري ف ل محكم ن قب  م

 وارجعت الاركان الي الاصول القائلة بان الضرورات تبیح المحظورات – ٢٦/٦/١٩٥١الصادر في 
درھا     در بق اریخ     ( وان الضرورة تق صادرة بت ا ال ة العلی ة الاداری م الحكم ع حك  ٢٦/٣/١٩٦٦یراج

ا للقضاء الإداري     ؛ وقد اعترفت المح  )٥٦٧مجموعة السنة الحادیة عشرة ص       ة العلی ة الاداری كم
وة  ١٤٧بسلطة تقدیر الوقائع المادیة والقانونیة التي اسبغت علي القرارات الصادرة طبقا للمادة      ف

انون  سة -الق م  ، ٢/٣/١٩٩١ جل ن رق سنة  ، ٢٢٣٠والطع ن د، ق٣٤ل ین  / ع و العین اھر اب ، م
  .٩٣ص، الكتاب الاول ، دعوي الالغاء امام القضاء الاداري 

د،   / ؛ الدكتور٦٠٦عادل الطبطبائى، النظام الدستورى، مرجع سابق، ص   / الدكتور )١( خالد سید محم
 . ٤٠١المرجع السابق، ص

خالد سید محمد، المرجع السابق، / ؛ الدكتور٤١٥رأفت فوده، الموازنات الدستوریة، ص / الدكتور   )٢(
 . ٤٠٢ص 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ضمون، إذ     ل م ن ك ى م شرطیة الأول ة ال رغ الموازن شكل یف اءت ب ى  ج ى عل ان ینبغ  ك

المشرع الدستورى تحرى الدقة واختیار ألفاظ محددة وأكثر وضوحا فى تحدید الظروف      

ضرورة    لطات ال ق س ة لتطبی وائح       . الموجب كل الل ب ش ى الغال ذ ف سلطات تأخ ذه ال فھ

دى      ا م ح لن ا یوض ذا م ة، وھ ات العام وق والحری ال الحق ى مج صدر ف ضبطیة، أى ت ال

من ما فى الوجود وھى كرامة الإنسان الممثلة فى حقوقھ    خطورتھا لأ،ھا تمس أغلى وأث    

تلال          . وحریاتھ أة الاح ت وط تورى تح ولو عدنا بالذاكرة للوراء لوجدنا أن المشرع الدس

الى،         شرع الح ن الم ة م ات العام وق والحری الأجنبى كان أكثر واقعیة وأشد احتراماً للحق

آخر    الأمر الذى یدفع للمطالبة بتعدیل مثل ھذا النص الع  ھ ب الم وإحلال ام غیر المحدد المع

  .أكثر دقة وأكثر تعبیراً عن حالة الضرورة أو الظرف الاستثنائى الذى جاء لمواجھتھ

نة  ٨ من لائحة مجلس شورى النواب الصادرة فى      ٤١فالمادة      ١٨٧٩ یونیة س

دا  "وأن تكون ھذه الضرورة " ضرورة"كانت تتطلب صراحة    ة ج ستلزم  "وأن " مھم ت

ادرة ا أو    المب أتى لھ ا یت ر ربم ن خط ة م ة الحكوم ة لوقای ات اللازم اذ الاحتیاط ى اتخ  ف

دل        ...". للمحافظة على الأمن العمومى    اظ ت ومعنى ذلك أن المشرع قد نص صراحة بألف

سلطات         تخدام ال یح اس ة ضرورة تب یس أی دلالة قاطعة على أننا بصدد حالة ضرورة، ول

ین  وع مع ى ن صرھا ف ا ح تثنائیة وإنم ذه  ف. الاس ق ھ ب لتطبی رف الموج ى الظ تلزم ف اس

  :المادة مایلى

  .أن تكون ھناك ضرورة) أ( 

  .أن كون ھذه الضرورة مھمة جداً) ب( 

ر  ) ج(  ومى للخط ن العم ة أو الأم رض الحكوم سلطة   . أن تع وز لل ك لا یج ى ذل وعل

التین           ى ح ل ف ة، ب ضرورة الطارئ التنفیذیة استعمال ھذا الحق فى جمیع أحوال ال

ة  . نتھما المادة على سبیل الحصر  منھما عی  صحیح أن تقدیر ذلك سیكون للحكوم



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ى       ھ ف ھ ویعین سط رقابت ى ب ان عل ساعد البرلم تورى سی د الدس ذا التحدی ن ھ ولك

ادة              ق الم ة لتطبی داء للعناصر اللازم ق الاھت ن طری ، ٤١ممارسة ھذه الرقابة ع

  .الأمر الذى یصب بقوة فى صالح الحقوق والحریات

وق الم ا منط تور ١٤٧ادة أم ى دس ى (١٩٧١ ف نص )الملغ ابق ل و مط ، وھ

أخیر   ... إذا حدث  "الدستور الحالى    ل الت دابیر لا تحتم ..." ما یوجب الإسراع فى اتخاذ ت

ام   ض الحك ل بع د یجع ا ق وم مم ن العم و م یعھم –فھ ن جم م یك شین – إن ل  المتعط

تثنائى أو ح       رف اس ود ظ دھم بوج ھ لا یقی ى أن ھ عل ة یفھمون رورة للدكتاتوری ة ض . ال

فوجوب الإسراع فى اتخاذ تدابیر، وكون ھذه الأخیرة لا تحتمل التأخیر لا تدل دلالة على   

سیم  ال وج ر ح ة وخط رورة ملح صدد ض ا ب ادى والإدارى . أنن ضاء الع ددھما الق ا ح كم

امعون    . والدستورى فى نظریة الضرورة  شاروه الط ھ مست فقد یعتقد الرئیس أو یصور ل

ضائیة،    أن أزمة اقتصادیة،     سلطة الق أو التأخر فى الفصل فى القضایا المطروحة على ال

لاب        ض ط اھرت بع ع أو مظ ى المجتم رأة ف ل والم ین الرج ریة ب شاكل أس ور م أو ظھ

ئونھا، أو           ى ش ة ف سلطات العام الجامعة، أو وجود تمرد من بعض النقابات على تدخل ال

دوائر الانت     دیل ال ین، أو     قرب وجود انتخابات تشریعیة تحتاج لتع صالح حزب مع ة ل خابی

وم     ى مفھ دخل ف ك ی ر ذل سیطر، وغی زب الم سلط الح ة لت زاب نتیج ا الأح شاكل تثیرھ م

س،      ١٤٧المادة    لأنھا توجب الإسراع فى اتخاذ تدابیر لا یطاق تأخیرھا حال غیبة المجل

دین  ابع الی اوز أص ام لا تج د أی اد بع یعاود الانعق ر س ذا الأخی ان ھ و ك ى ول وإذا !! )١(حت
                                                             

تذكر بحالة الضرورة لم تكن من وحى الخیال المجرد البعید وھذه الأمثلة وغیرھا التى لا تمت بصلة   )١(
اءة                 ن إس ات المصریة م ادة الحكوم ھ ع رت علی ا ج رى عم ث والتح عن الواقع المصرى، إذ بالبح
اء     استخدام مثل ھذه السلطات التشریعیة فى غیر موضعھا وجدنا أن الحكومة قد اعتبرت قرب انتھ

وم    دار مرس ة لإص رورة ملح یم ض م البرس ى  موس انون ف دره  ٢١/١٠/١٩٣٩ بق اد ق تح اعتم  بف
 جنیھ لنفقات المشروع الخاص بتحسین نتاج الجاموس، وقد اقر مجلس النواب مثل ھذا ٣٠ر٠٠٠

ى              . المرسوم ر الدستوریة، واستندت إل ى تصرفاتھا غی ولم تبال الحكومة بالأصوات المعترضة عل
= 



 

 

 

 

 

 ٣٤١

توجب  ) أى شىء(إذا حدث "نتقدنا وجھة النظر ھذه رد أصحابھا بأن النص یقول         ا واس

أنھ      ى ش الم   . الإسراع فى معالجتھ فللرئیس الحق فى إصدار قرارات بقوانین ف النص ع ف

وة         ى الق ھ ف ھ  !! ولا یجوز تقییده إذ العام یبقى على إطلاقھ ولا یقید إلا بنص مماثل ل وأن

ضائى        لو أراد المشرع الدستورى      ى والق ا الفقھ ضرورة بمعناھ ربط ھذه المادة بحالة ال

ظ   ة وأن لف راحة، خاص ك ص ى ذل ص عل د ن ان ق ضیق لك ضرورة"ال روف "، و"ال الظ

تخدمھ  ١٩٧١لیس بالغریب عن دستور " الخطر الجسیم الحال "، و "الاستثنائیة ، إذ اس

واد    ى الم صرى ف تورى الم شرع الدس ضی  ١٠٨: الم اللوائح التفوی ة ب ھ  المتعلق ة بقول

تثنائیة       " ى الأحوال الاس ا    ٧٤، و"لرئیس الجمھوریة عند الضرورة وف دث فیھ ى تح  الت

دد    "المشرع صراحة عن الخطر بقولھ      ام خطر یھ ذ  .... لرئیس الجمھوریة إذا ق أن یتخ

ا      ...". الإجراءات السریعة لمواجھة ھذا الخطر    دوث م تورى، بح شرع الدس ا وأن الم أم

دار     یوجب الإسراع فى اتخاذ تد     ة إص رئیس الجمھوری ابیر لا تحتمل التأخیر حتى یمكن ل

قرارات لھا قوة القانون، فلا ینبغى حصر الأمر الذى یحدث فى الضرورة فقط، وإنما ھو   

یشتمل على الضرورة بمعناھا الضیق وعلى كل شىء یحتاج لتنظیم سریع وعاجل وإن           

ضرورة          رة ال ضیق لفك ا    . لم یدخل فى المعنى ال صیص ھن ضى لأن    فالتخ ر مقت ون بغی یك

  .النص یسعھ كما یسع غیره من الحالات

  

= 
ادة    اظ الم ن دستور   ٤١ألف ى تبناھ   ١٩٢٣ م سھا الت ى نف ى   ، وھ شرع  الدستورى ف ، ١٩٧١ا الم

دة               ة الع ا نفق ا فیھ وعات بم ع الموض الج جمی وانین تع دار مراسیم بق ا بإص سمح لھ ا ت  –ورأت أنھ
 –، تعدیل قانون العقوبات ٢٤/١٢/١٩٢٥ مرسوم –، تعدیل قانون الانتخاب ٣٠/٥/١٩٢٦مرسوم 
ح اعتماد إضافى، ، فت٠/٢/١٩٣٨، العفو الشامل عن بعض الجرائم، مرسوم    ٩/٥/١٩٢٦مرسوم  

 –، للتصدیق على معاھدات ١٨/٣/١٩٣٨، مرسوم ١٩/٢/١٩٣٨ مراسیم –تعدیل القانون المدنى 
، ١٩٣٧راجع مضبطة مجلس النواب عن شھر مارس حتى دیسمبر عام . ٢٢/١٠/١٩٢٦مرسوم 

 .٢٦/١٢، جلسة ١٩٣٩وشھر دیسمبر عام 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

رأى   ذا ال ص ھ ا یخل ن ھن ة   )١(وم الظروف الموجب ة ب ة المتعلق ى أن الموازن  إل

ات        ١٤٧لتطبیق المادة    ضیع الحری د، إذ ت ل تحدی ن ك ة م  جاءت خاویة المضمون وخالی

اب  وتنتھك الحقوق فى غیاب الحصر والتحدید النصى، فالألفاظ العامة     المرسلة تفتح الب

ب           أمام رئس الدولة لتقیید ھذه الحقوق إن لم یكن لمصادرتھا فى أحوال وحالات لا تتطل

  .مثل ھذا التقیید، حیث لا ضرورة ملحة ولا ضرر یستدعیان مثل ذلك التقیید

ھ ادة  )١(والفق ى أن الم ع عل ضرورة،   ١٤٧ مجم لطات ال یم س ص تنظ ت تخ  كان

  .)٢(حكامھ الأولىوالقضاء یؤكد على ذلك منذ أ

روف        ذه الظ ة ھ ة أو نوعی د طبیع تورى بتحدی شرع الدس ام الم دم قی را لع ونظ

الاستثنائیة اكتفاء بأنھا تتطلب اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، فإن المرجع فى تحدید تلك 

ضرورة    ة ال ى نظری ة ف د العام ى القواع الرجوع إل ون ب ك  . الظروف یك ى تل تنادا إل واس

 من الدستور المصرى ١٥٦فى الظروف التى تؤدى إلى استخدام المادة القواعد یشترط 

  : من الدستور الكویتى، مایأتى٧١الجدید، أو المادة 

  . أن یكون ھناك خطر جسیم یتطلب سرعة تدخل الإدارة لمواجھتھا– ١

لا               – ٢ ع فع ھ وق د، أو أن ى نحو مؤك وع عل ك الوق ى وش  أن یكون الخطر حالا أى عل

  .ولم ینتھ بعد

                                                             
 .٤١٨ -٤١٥رافت فوده، الموازنات الدستوریة، ص / الدكتور )١(
أبو السعود حبیب، الاختصاص /  ومابعدھا الدكتور١٦یحیى الجمل، نظریة الضرورة، ص/ الدكتور   )٢(

روف الاستثنائیة،            ى الظ ة ف رئیس الدول دكتور  ١٤٦، ص ١٩٩٠التشریعى ل دھا؛ ال ى  /  ومابع فتح
 . ٥٠٢، ص ٢٠٠٠فكرى، القانون الدستورى، الكتاب الثانى، 

ة،  ٤/٥/١٩٨٥ق، جلسة ٢ لسنة ٢٨ المصریة، القضیة رقم  المحكمة الدستوریة العلیا   )٣( ، المجموع
ث، ص زء الثال م ١٩٥الج ضیة رق سنة ١٥، الق سة ١٨ ل ضایا  ٢/١/١٩٩٩ق، جل ة ق ة ھیئ ، مجل

 .  ومابعدھا٦٣، ص ١٩٩٩، س ٤٣الدولة، عد 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ى                – ٣ ة إل سلطة التنفیذی ضطر ال ث ت ة بحی الطرق العادی ذا الخطر ب ع ھ  أن یتعذر دف

اللجوء للوسائل الاستثنائیة باعتبارھا الوسائل الوحیدة القادرة على التغلب على 

تلك الظروف، فتلجأ إلى ھذه المادة التى تتیح لھا إصدار قرارات لھا قوة القانون 

انون ( یم بق ضاھا ) مراس ستطیع بمقت ة   ت ة أو معدل راءات مخالف رر إج  أن تق

  .)١(للقوانین القائمة

صر           ى م ا ف توریة العلی رر )٤(وإلى ذلك ذھبت المحكمة الدس تور  : " إذ تق إن الدس

ى                انون ف وة الق ا ق ون لھ رارات تك دار ق ى إص صاصاً ف وإن جعل لرئیس الجمھوریة اخت

دوداً              تثنائى ح صاص الاس ذا الاخت ھ رسم لھ شعب، إلا أن یقة تفرضھا   غیبة مجلس ال  ض

صدر     د ی طبیعتھ الاستثنائیة، منھا ما یتعلق بشروط ممارستھ، ومنھا ما یتصل بمآل ما ق

ھ      تناداً إلی رارات اس س        . من ق ون مجل تثنائیة أن یك شریع الاس لطة الت ال س ب لأعم فأوج

سوغ          ى ت ضرورة الت ة ال ا حال الشعب غائباً وأن یطرأ خلال ھذه الغیبة ظروف تتوافر بھ

ار أن      لرئیس الجم  شعب باعتب س ال اد مجل ھوریة سرعة مواجھتھا بتدابیر إلى حین انعق

  ".تلك الظروف ھى مناط السلطة وعلة تقریرھا

                                                             
ضر   / ؛ الدكتور٦٣الدكتور السید صبرى، اللوائح التشریعیة، ص    )١( وائح ال دین، ل ورة، سامى جمال ال

 . ٦٧ص
م         )٢( ا المصریة، قضیة رق سنة  ١٥المحكمة الدستوریة العلی سة   ١٨ ل ، ٢/١/١٩٩٩ق دستوریة، جل

 .  ومابعدھا٦٣، ص ١٩٩٩، لسنة ٤٣مجلة ھیئة قضایا الدولة، عدد 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

  المطلب الثانى
  شرط القيد الزمنى

ة       تقتضي ظروف الضرورة أن یتدخل رئیس الدولة في وقت معین وھو وقت حال

ى الظروف            افة إل ت بالإض ذا الوق اس    غیاب المجلس التشریعي، فھ تثنائیة، ھو أس الإس

  .تدخل رئیس الدولة، الأمر الذي یقتضي مناقشتھ على النحو التالي

  :تحديد القيد الزمني:أولا
ادة    ددت الم تخدام        ٧١ح ا اس وز فیھ ى یج ات الت ویتى الأوق تور الك ن الدس  م

  :الرخصة الاستثنائیة فى إصدار المراسیم بقوانین بأنھا

  . فیما بین انعقاد مجلس الأمة-  

  . فى فترة حل المجلس-  

ھ         ى أن ذكر عل الفة ال ین أدوار    : "وھذا مستفاد من نص المادة س ا ب دث فیم إذا ح

  ....".انعقاد مجلس الأمة أو فى فترة حلھ

ام   صادر ع د ال تور الجدی تحدث الدس د اس صر فق ى م ا ف داً ٢٠١٤أم  قی

داً  ادة –جدی ى الم ھ ١٥٦ ف دث  – من ة إذا ح یس الجمھوری ى رئ ب عل  – إذ أوج

دابیر لا    ف اذ ت ى اتخ راع ف ب الإس ا یوج واب م س الن اد مجل ر أدوار انعق ى غی

  .تحتمل التأخیر، أن یدعو مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر علیھ

رارات               دار ق ة إص رئیس الجمھوری أما إذا كان مجلس النواب غیر قائم، فیجوز ل

سلطة ا     . بقوانین وائح     ومؤدى ذلك أنھ طبقا لتلك المادة فإن دور ال دار ل ى إص ة ف لتنفیذی

لھا قوة القانون قد تقلص إلى حالة إصدار ھذه اللوائح فى الفترة التى یكون فیھا مجلس 

  .النواب غیر قائم أى فى فترة حل المجلس أو انتھاء ولایتھ التشریعیة



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ذه    ھ لھ ى معالجت ف ف د اختل صرى ق تورى الم ام الدس ون النظ ور یك ذا التط وبھ

ضاً  –لسابقة علیھ، كما اختلف  الحالة عن الدساتیر ا    تور   – من ھذه الزاویة أی ن الدس  ع

  :الكویتى، الأمر الذى یحتاج منا إلى التمییز بینھما فى البحث على النحو التالى

  :القيد الزمنى فى الدستور الكويتى) أ(

ادة   ا الم ى تقررھ صة الت ستعمل الرخ ة أن ت سلطة التنفیذی ن لل ن ) ٧١(لا یمك م

ان          الدستور إلا فى     ى إمك إن ف دا، ف ة منعق حالة غیاب مجلس الأمة، فإذا كان مجلس الأم

ة الظرف     السلطة التنفیذیة أن تتقدم إلیھ بما تشاء من تشریعات تراھا ضروریة لمواجھ

  .)١(الطارئ الذى تمر بھ البلاد

وائح             ھ ل صدر فی ة أن ت سلطة التنفیذی ذى یجوز لل ت ال تور الوق دد الدس ولذلك ح

  :تمثل فى حالتین اثنتین ھماالضرورة، والذى ی

س     -١ اد المجل اد       : الفترة ما بین أدوار انعق ین دورى انعق رة ب ذه الفت ون ھ د تك وق

د           شریعى واح صل ت ى ف ادى، ف . عادیین، أو بین دور انعقاد عادى وآخر غیر ع

وكذلك الفترة التى تقع بین فصلین تشریعیین، أى الفترة بین آخر دور فى فصل 

  .د فى الفصل التشریعى التالىتشریعى وأول دور انعقا

ة  -٢ س الأم ل مجل رة ح دار  : فت ة إص سلطة التنفیذی وز لل ى یج ة الت رة الثانی والفت

ل       وم بح در مرس إذا ص ة، ف س الأم ل مجل رة ح ى فت ا ھ ضرورة خلالھ وائح ال ل

ات       المجلس، جاز للسلطة التنفیذیة إلى حین انعقاد المجلس الجدید بعد الانتخاب

  .ائحالعامة أن تصدر ھذه اللو

                                                             
/ ؛ المستشار٢١٣محمد عبد المحسن المقاطع، الوسیط فى النظام الدستورى الكویتى، ص/ الدكتور )١(

 . ١٠٢، ص١٩٩٥ دراسة مقارنة، مكتبة مجلس الأمة، -رارات والمراسیم بقوانینشفیق إمام، الق



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ى                    وائح ف ك الل دار تل ة بإص سلطة التنفیذی ام ال دى جواز قی ن م ویثار التساؤل ع
  .فترة تأجیل انعقاد مجلس الأمة

بعض          ذھب ال ساؤل، ف ك الت ى ذل ة عل ى الإجاب رأى ف ول   )١(ولقد اختلف ال ى الق  إل
س                   اد مجل ل انعق ة تأجی ى حال ضرورة ف وائح ال دار ل ة بإص بجواز تدخل السلطة التنفیذی

ین         الأمة،   ا ب ضرورة م بحجة أن الأسباب التى دفعت الدستور إلى إجازة إصدار لوائح ال
ات           ل اجتماع ة تأجی ى حال ذلك ف وافر ك ھ تت رة حل ى فت ة وف س الأم اد مجل أدوار انعق

  .المجلس

ل       )١(بینما یذھب رأى آخر    ة تأجی  إلى أنھ لا یجوز إصدار لوائح الضرورة فى حال
وائح،    اجتماع جلسات المجلس، وذلك حتى لا      ذه الل دار ھ یتخذ التأجیل نفسھ ذریعة لإص

تثنائیة لا یجوز    ) ٧١(كما أن الرخصة المقررة فى المادة       صة اس من الدسنور تعتبر رخ
  .التوسع فیھا، إنما ینبغى أن تفسر فى أضیق الحدود

ى       رة الت سلطة الخطی راً لل صواب نظ ى ال رب إل و الأق ر ھ رأى الأخی د أن ال ونعتق
سلطة التن  ت لل سلطة     أعطی ل ال ن قب ا م ا یوازنھ ى م اج إل ضرورة تحت ة ال ى حال ة ف فیذی

ددة     صدد مح ذا ال ى ھ شریعیة ف سلطة الت اة لل ات المعط ت الموازن ا كان شریعیة، ولم الت
رر                  لا مب ة الحل، ف ى حال اد وف ین أدوار الانعق ا ب ا، فیم ة مؤقت س الأم بحالتى غیاب مجل

  .للتوسع فى ھذه الحالة

                                                             
سابق، ص          / الدكتور )١( ع ال ام الدستورى، المرج سن، النظ اح ح امش  ١٩٨عبد الفت ضا  ).  ١(، ھ وأی

، حیث ٣٠٤محمد عبد المحسن المقاطع، الوسیط فى النظام الدستورى، مرجع سابق، ص / الدكتور
الات    مجلس الأم : "یقول أن  لاث ح ى ث شریعى،     : ة یغیب عن الوجود مؤقتاً ف اء الفصل الت د انتھ عن

وفى حالة العطل البرلمانیة الفاصلة بین دورى انعقاد، وقد یغیب مجلس الأمة فى فرض ثالث عندما 
ادة           م الم لا بحك ان عم ن الزم ھر م دة ش ن الدستور  ١٠٦تؤجل جلسات المجلس لم إن   .  م ھ ف وعلی

ك     ة تمل ى               السلطة التنفیذی ط، وھ ات فق ذه الأوق ى ھ ة ف ة الزمنی ن الناحی وائح الضرورة م دار ل  إص
 ".الأوقات التى یتحقق فیھا غیاب مجلس الأمة عن الحیاة السیاسیة والتشریعیة بصورة مؤقتة

    .٦٠٦عادل الطبطبائى، النظام الدستورى فى الكویت، مرجع سابق، ص/ الدكتور   )٢(
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  :لدستور المصرىالقيد الزمنى فى ا: ثانيا
أتى الدستور المصرى بجدید فیما یتعلق بالقید الزمنى أى الحالة التى یجوز فیھا 

ادة        ى الم ك ف ضرورة، وذل وائح ال دار ل دخل بإص ة أن یت رئیس الجمھوری ن ١٥٦ل  م
ى أن   ٢٠١٤الدستور الصادر فى عام      ر دور    : " إذ تنص ھذه المادة عل ى غی دث ف إذا ح

یس   انعقاد مجلس النواب ما یو   دعو رئ جب الإسراع فى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، ی
ائم،   ر ق س غی ان المجل ھ، وإذا ك ر علی رض الأم ارئ لع اد ط س لانعق ة المجل الجمھوری

  ...".یجوز لرئیس الجمھوریة إصدار قرارات بقوانین

  :وباستقراء ھذه المادة نجد أنھا تفرق بین حالتین

 یجوز للسلطة التنفیذیة إصدار لوائح الضرورة، حالة ما بین أدوار الانعقاد وھنا لا    -١
ارئ لعرض              اد ط واب لانعق س الن دعوة مجل ة ب یس الجمھوری وم رئ زم أن یق بل یل
اب          أن غی ضرورة، فك ة ال ة حال ى مواجھ شریعى ف دوره الت ام ب ھ للقی ر علی الأم
وائح             دار ل دخل بإص ة الت سلطة التنفیذی رر لل اد لا تب ین أدوار الانعق البرلمان فیما ب

ین           . الضرورة صل ب دأ الف ع مب ق م ذي یتف ھذا ھو التفسیر الأقرب غلى نفوسنا وال
  .السلطات، وما یقتضیھ من اضطلاع البرلمان المنتخب بولایة التشریع

ارة   ر أن غموض عب ارئ    : " غی اد ط س لانعق ة المجل یس الجمھوری دعو رئ ی
ھ    ر علی سیر آخر، وھو أن تك        "لعرض الأم ال آخر أو تف وحي باحتم د ی ك  ، ق ون تل

ا،        -فقط–الدعوة لإعلامھ    ولى مراقبتھ ى یت تثنائیة، حت سلطة الإس وافر شروط ال  بت
ل   . وبدیھي أن لا نمیل إلى ھذا التفسیر   ھ والمتمث ولكن التفسیر الأول الذي نمیل إلی

. في عرض الأمر على البرلمان للقیام بدوره التشریعى فى مواجھة حالة الضرورة        
وزه   ضا  –یع سیر  – أی ند التف ي         س صود ف وض مق د غم ھ یوج ن أن ب الظ ، لیغل

ك الغموض      . المصطلحات، حتى یسھل التلاعب في النتائج      زال ذل ى أن ی ذلك نتمن ل
  .عن طریق تعدیل دستوري، في أقؤب وقت
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ة        -٢ ى حال ون ف حالة كون مجلس النواب غیر منعقد، فإنھ یبدو لنا أن عدم الانعقاد یك
سلطة      حل المجلس أو انتھاء ولایتھ التشریعیة، وف     ط یجوز لل التین فق اتین الح ى ھ

  .التنفیذیة أن تتدخل بإصدار لوائح لھا قوة القانون لمواجھة حالة الضرورة

ویبدو من ذلك أن النص الجدید قد حصر تدخل السلطة التنفیذیة بإصدار لوائح 
  .الضرورة فى حالتین فقط ھما حل المجلس التشریعى، وانتھاء ولایتھ التشریعیة

ور م ذا تط ھ   وھ ادى الفق ا ن شریعیة فطالم سلطة الت سب لل ة تح ود وموازن حم
  . بالحد من تدخل السلطة التنفیذیة فى نطاق التشریع)١(الراجح

وائح        دار ل ة إص ة عملی سلطة التنفیذی ة ال ى لممارس اق الزمن ذا النط ى ھ وف
ام    ازت قی ى أج بقتھ والت ى س اتیر الت ن الدس د ع تور الجدی ف الدس ضرورة اختل ال

ین أدوار       السلطة التن  ا ب ان فیم فیذیة بإصدار لوائح الضرورة فى حالة غیاب البرلم
  .الانعقاد

  .٢٠١٤لذلك نتابع فیمایلى موقف الدساتیر السابقة على دستور 

  ):المعطل (٢٠١٢الدستور الصادر عام ) أ(
ى         شورى إل س ال اد مجل شریعیة بإیج حرص ذلك الدستور على ثنائیة السلطة الت

واب       س الن ادة   ال(جانب مجل ة       )١()٨٢م شریعیة كامل لطة ت شورى س س ال اط  بمجل ، وأن
  .)٢()١٣١/١المادة (حیث ینفرد بالتشریع عند حل مجلس النواب 

                                                             
دكتور   )١( وده، الموازن / ال ت ف توریة، صرأف دكتور٤٢٢ات الدس سلطات  / ؛ ال ادر، ال د الق میر عب س

مس،            ة عین ش  ٣٨٧، ص ١٩٨٤الاستنثائیة لرئیس الدولة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامع
 . ٥١٢فؤاد عبد النبى، مرجع سابق، ص/ ومابعدھا؛ الدكتور

ل من    " )٢( ى    تتكون السلطة التشریعیة من مجلس النواب ومجلس الشورى ویمارس ك لطاتھ عل ا س ھم
 ". النحو المبین فى الدستور

رض             "   )٣( شتركة، وتع شریعیة الم شورى باختصاصاتھما الت رد مجلس ال واب ینف س الن عند حل مجل
ا             ر م اده لتقری ور انعق واب ف س الن ى مجل القوانین  التى یقرھا مجلس الشورى خلال فترة الحل عل

 ".یراه بشأنھا
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ب     ا یوج دث م واب إذا ح س الن ل مجل ة ح ى حال ھ ف ى أن ن الطبیع ان م ذلك ك ول

ذى         شورى ال س ال ى مجل ر عل رض الأم أخیر أن یع ل الت دابیر لا تحتم اذ ت الإسراع باتخ

ا      یقوم فى ھ   ى یقرھ ذه الحالة على سلطة التشریع بمفرده على أن تعرض التشریعات الت

  .فى ھذه الحالة على مجلس النواب لتقریر ما یراه بشأنھا فور انعقاده

ل     دابیر لا تحتم اذ ت راع باتخ ستوجب الإس ا ی رأ م سین إذا ط اب المجل د غی وعن

س  التأخیر یجوز لرئیس الجمھوریة أن یصدر قرارات لھا قوة القا   نون تعرض على مجل

ا          اریخ انعقادھم ن ت اً م شر یوم سة ع لال خم النواب ومجلس الشورى بحسب الأحوال خ

  ).١٣١/٢المادة (

ى            اء ف ا ج ف عم ضرورة لا تختل والمعالجة التى جاءت بالفقرة الأخیرة للوائح ال

  ).الملغى (١٩٧١ من دستور ١٤٧المادة 

ھ  ویلفت النظر ما استھلت بھ الفقرة السابقة من ص   ى أن : یغة عامة بأن نصت عل

سین   " ھ إذا ورد           ...." وعند غیاب المجل سیر أن د التف ى قواع رر ف ان الأصل المق ا ك ولم

ھ،          ى عموم نص عل ل ال ین حم النص فى صیغة عامة، ولم یقم الدلیل على تخصیصھا تع

د ورد  ) عند غیاب المجلسین(ومن ثم فإن النص صراحة على استعمال ھذه الرخصة    وق

امة فإن استخدام ھذه الرخصة لا یقتصر على الحالة فیما بین أدوار الانعقاد فى عبارة ع 

شریعیة        صول الت رات الف ین فت ا ب ذلك فیم ق ك ل ینطب د، ب شریعى الواح صل الت ى الف ف

ة حل                 ى حال ضا ف ق أی ا ینطب ادى، كم ر ع ادى أو غی اد ع ین دور انعق المختلفة، وفیما ب

  .المجلسین

  ).الملغى (١٩٧١ دستور عام وفى ذلك یتفق ھذا الدستور مع  

  ):الملغى (١٩٧١دستور عام ) ب(
س  "من ذلك الدستور تنص على أنھ ) ١٤٧(كانت المادة    إذا حدث فى غیبة مجل
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، أى أن نطاق السلطة الاستثنائیة محدد من حیث الزمان بالوقت الذى یكون    ...."الشعب

صیرة لحد ما فإنھا جاءت فیھ مجلس الشعب غائباً، وعلى الرغم من أن ھذه الفترة تعد ق

تور           ١٩٧١فى دستور    ى دس ھ ف ت علی ا كان س   ١٩٢٣ على نحو أطول مم  ولائحة مجل

ى        صادر ف واب ال ة  ٨شورى الن ین أدوار       ١٨٧٩ یونی ا ب رة م ى فت ت قاصرة عل ، إذ كان

ذه        . )١(الانعقاد لمجلس الأمة   تخدام ھ ى اس نص عل ت ت واب كان فلائحة مجلس شورى الن

ى  سلطة مت س "ال ان مجل د ك ر منعق واب غی ذه   )١(" الن تعمال ھ ون اس ك یك ى ذل ، وعل

  :السلطة جائز فى الحالات الآتیة

  . الفترة الواقعة ما بین أدوار الانعقاد، أى أثناء العطلة السنویة للمجلس– ١

  . الفترة الواقعة بین تاریخ حل المجلس وانعقاد المجلس الجدید– ٢

ش      – ٣ صل الت اء الف صل       الفترة الواقعة بین انتھ ى ف د ف س الجدی اد المجل ریعى وانعق

ى            اق الزمن ان ضمن النط ل البرلم رة تأجی دخل فت ك لا ت ى ذل تشریعى جدید، وعل

  .)٢(لسلطات رئیس الدولة الاستثنائیة

ق    – )٣(ویرى البعض  صطلح   – بح س  " أن م ة المجل ك    " غیب تخدمتھ تل ذى اس ال

ا ا             ون فیھ ى لا یك الات الت ع الح سع لجمی شمل    المادة مصطلح واسع یت اً، فت س قائم لمجل

س      ل مجل رة ح شریعیین، وفت صلین الت ین الف ا ب رة م اد، وفت ین أدوار الانعق ا ب رة م فت

تور   تحدثھ دس ا اس راً م شعب، وأخی ام ١٩٧١ال واد أرق ى الم ف ١٣٦، ١٢٧ ف ن وق  م

                                                             
شریعیة،     السید صبرى، / الأستاذ الدكتور  )١( دكتور  ٣٧، ص٢٨، ص١٩٤٤ اللوائح الت دھا؛ ال /  ومابع

 . ٤٢٦رافت فوده، الموازنات الدستوریة، ص 
 .  من اللائحة٤١المادة   )٢(
 .٤٢٦رأفت فوده، الموازنات الدستوریة، ص/ الدكتور  )٣(
 . ٤٢٧رأفت فوده، الموازنات الدستوریة، ص/ الدكتور  )٤(
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دخل            ب وت م الغائ ى حك ا ف س فیھ ر المجل ك یعتب لجلسات المجلس تمھیداً لحلھ، وعلى ذل

  .)٤(١٤٧طاق الزمنى للمادة ھذه الفترة فى الن

  :١٩٢٣دستور ) ج(
اد،        ١٩٢٣جاء دستور    ین أدوار الانعق ا ب رة م ى فت ة عل  فقصر ھذه المدة الزمنی

ر            اً أم غی أى قصرھا على فترة العطلة السنویة للمجلس، وسواء أكان دور الانعقاد عادی

ین أدوار الا   : " من الدستور تتحدث عن  ٤١فالمادة  . عادى ا ب دث فیم اد إذا ح ا  "نعق ، كم

ى أول     أنھا تطلبت دعوة البرلمان إلى اجتماع غیر عادى، وعرض ھذه المراسیم علیھ ف

ى              ان أو ف ل البرلم ة تأجی ى حال سلطات ف ذه ال تخدام ھ اجتماع لھ وعلى ذلك لا یجوز اس

  .)١(حالة حلھ، ففى ھذه الحالة الأخیرة لا یمكن دعوة البرلمان فوراً للانعقاد

ات ال  ادة   ونتیجة للخلاف ى للم اق الزمن ول النط رت ح ى أثی تور  ٤١ت ل دس ى ظ  ف

صت صراحة        )٢(١٩٢٣ ط ون ، فإن الدساتیر اللاحقة علیھ قد تجنبت الوقوع فى ھذا الخل

                                                             
ة البرلمان بأنھ ینطبق على جمیع الحالات التى یكون فیھا مجلس  وقد ذھب البعض إلى تفسیر غیب       )١(

رئیس            وز ل ك یج ى ذل نص الدستورى، وعل ى ال ره ف رد ذك م ی و ل ى ل بب حت اً ولأى س شعب غائب ال
الجمھوریة تطبیق ھذه المادة حال تأجیل اجتماعات البرلمان، سواء تم تأجیل ھذه الاجتماعات بأمر 

ر  .  قاھرة، كما لو حالت ظروف استثنائیة دون اجتماع البرلمانمن رئیس الدولة، أم نتیجة قوة  انظ
ابق، ص            / الأستاذ الدكتور  ع س ة، مرج رارات الإداری ة للق ة العام اوى، النظری لیمان الطم ؛ ٥١٤س

دكتور تورى،   / ال انون الدس ادىء الق ات، مب ر برك دكتور٣٤٣، ص ١٩٨٩عم ى،  / ؛ ال ر حلم عم
ى   ة ف رئیس الدول شریعیة ل ة الت انى،  الوظیف ى والبرلم امین الرئاس د ٥٤٠، ص ١٩٩٣ النظ ، وق

 .٤٧٦، ص ٢٠٠٠فتحى فكرى، القانون الدستورى، الكتاب الثانى، / عارض ذلك بشدة الدكتور
سنة      ١٥٥، ٤١وایت إراھیم فى تعلیق على المواد   / دكتور   )٢( ة، ال س الدول ة مجل  من الدستور، مجل

ام  / د. ؛ أ٣٨١، ص ١٩٥١، ٢ ل، النظ ان خلی صرى، عثم تورى الم د ٢١٠، ص ١٩٥٤الدس  وق
 . ٥٤٦، ص ١٩٥١مصطفى كامل، شرح القانون الدستورى، / ذھب إلى عكس ذلك، الدكتور

انون الدستورى،         . د )٣( ة، الق انون     / د.؛ أ٤٢٨، ص  ١٩٧١محمد كامل لیل ادئ الق سید صبرى، مب ال
لجمھوریة العربیة محسن خلیل، النظام الدستورى فى مصر وا. د.؛ أ٤٧٩، ص ١٩٤٩الدستورى، 

 .٢١٢، ص ١٩٦٥، ص ١٩٥٩المتحدة، 
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اد أم             ین أدوار الانعق ا ب ضرورة سواء فیم سلطات ال ة ل على جواز استخدام رئیس الدول

ر         . )٣(فى فترة الحل   ت لفت د طال ة ق شتمل    ومعنى ذلك أن المدة الزمنی بحت ت ة أطول وأص

ین أدوار              ا ب رة م ى فت افة إل نحلا، إض ا م شریعى فیھ س الت ون المجل على الفترة التى یك

ولا یخفى ما فى ذلك من اتساع المدة الزمنیة التى تفید فیھا الحقوق والحریات      . الانعقاد

  .متى لجأ رئیس الدولة إلى وضع سلطاتھ الاستثنائیة موضع التطبیق

  قانونى للقيد الزمنى لسلطة رئيس الدولة فى إصدار لوائح الضرورةالأساس ال:ثانيا

لطة            ة س یس الدول اء رئ د لإعط اس الوحی إن حالة الضرورة وحدھا لا تمثل الأس

لطاتھ      ع س رئیس وض ان لل وافرت ك ث إذا ت ضرورة، بحی وائح ال دار ل دخل بإص الت

ن المب     . الاستثنائیة موضع التنفیذ   سة لوجود   فھذه الحالة لیست إلا جزءاً م ررات المؤس

سلطة        تمم     .. )١(الاستثناء الذى یبیح لرئیس الدولة استخدام تلك ال ا الجزء الآخر الم وأم

لھا والذى بغیره لا یجوز استخدام تلك السلطة، فیحصل غیاب البرلمان، وبمفھوم آخر،          

ان   اب البرلم إن غی ى       )٢(ف ھ ط نص وإدراج ذا ال ل ھ ى مث ى تبن دافع إل اس ال و الأس  ھ

                                                             
ادة   ١٩٣٠ من دستور    ٤١المادة     )١( ن دستور   ١٣٥، والم م    ١٩٥٦ م ادة رق راً الم ن  ١١٩، وأخی  م

 . ١٩٦٤دستور 
ة القضاء الإداري         )٢( م    راجع حكم محكم دعوى رق ي ال سنة  ٥٨٧ ف سة  –ق ٥ ل  -١٩٥١/ ٦/ ٢٦ جل

ھ   . ( ١١٠٣ ص-٥س ارة إلی ابق الإش اریخ     ؛)س صادرة بت ا ال ة العلی ة الاداری م المحكم  وحك
شرة ص ٢٦/٣/١٩٦٦ ة ع سنة الحادی ة ال ھ ) ( ٥٦٧ مجموع ارة إلی ابق الإش ت )س د اعترف ؛ وق

ي          ي اسبغت عل ة الت المحكمة الاداریة العلیا للقضاء الإداري بسلطة تقدیر الوقائع المادیة والقانونی
ادة         ا للم صادرة طبق ا  ١٤٧القرارات ال وة الق سة  -نون  ف م    ، ٢/٣/١٩٩١ جل ن رق  ، ٢٢٣٠والطع

  . ) سابق الإشارة إلیھ( ، ق٣٤لسنة 
لامى،          / الدكتور )٣( سیاسى الإس ر ال ى الفك سلیمان الطماوى، السلطات الثلاثة فى الدساتیر العربیة وف

ة، ص   ة الثالث ى، الطبع ر العرب ة، دار الفك ة مقارن دكتور٧٠دراس ام  / ؛ ال سن، النظ اح ح د الفت عب
عادل الطبطبائى، النظام الدستورى، مرجع /  ومابعدھا؛ الدكتور١٩٨ستورى، مرجع سابق، ص الد

 . ومابعدھا٦١سابق، ص 
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ة             . الدستور ذه الحال ى ھ ة ف رئیس الدول ررة ل فالضرورة تبرر السلطات الاستنثائیة المق

سلطات     ذه ال تورى لھ اس الدس ى الأس ان ھ ة البرلم ي   . وغیب اس ف ون الأس ذا یك وھك

ا، لأن           ا مع ب توافرھم قین، یج ضرور ذو ش ة ال ي حال ة ف السلطة الممنوحة لرئس الدول

ك     و ا   . الدستور ھو الذي جدد ذل واب ھ س الن یس      فمجل د وجوده ل یل، وعن شرع الأص لم

ھ  –لأى سلطة أخرى     شریع        – )٣( دون إذن ھ والت ا إلی سائل المعھود بھ ى الم دخل ف  أن تت

ة  رورة ملح ذلك ض ا ل و دفعتھ ا، ول ضرورة  . فیھ ھ ال لى أن یواج شرع الأص ى الم إذ عل

ى             ل الظروف، وعل ة ك ھ لمواجھ بقوانین تشریعیة، فھو الممثل للشعب والمختار من قبل

ھ  ة وج ر العادی روف غی صوص الظ ادة  . الخ ھ الم ا قررت ذا م ن ١٠١وھ  م

ام   صادر ع د ال صري الجدی ى أن ٢٠١٤الدستورالم صت عل ث ن س :" ، حی ولى مجل یت

، )١(٢٠١٢ من الدستور الصادر عام ٨٢ وھي تقابل المادة -،  " النواب سلطة التشریع

ن ا      - )٢("١٩٧١ من دستور    ٨٦والمادة   ة وبغض النظر ع ى    بصورة مطلق لظروف الت

  .تتعرض لھا البلاد

ولا یختلف الحال في الكویت، فقد منح الدستور مجلس الامة الاختصاص بوضع     

وسلطتھ في ھذا المجال سلطة كاملة، فھو یملك سن  ، -)٧٩المادة  (-التشریعات العادیة

ده ذي یری انون ال الف  . الق ر مخ انون غی ذا الق ون ھ وى أن یك ذا س ي ھ ھ ف د علی ولا قی

ھ  لنصوص   صاصات         . الدستور ومبادئ ن الإخت ددا م ر ع نح الأمی د م تور ق ان الدس وإذا ك

الا ان مجلس الامھ ھو الذي یحور في حقیقیھ الامر وواقعھ . ذات الصلة بعملیة التشریع  
                                                             

ك – بحق –إلا أن البعض من الفقھ لا یجیز        )١( :  ھذا الإذن فى حالة وجود مجلس الشعب، انظر فى ذل
. د.محسن خلیل، أ. د.؛ أ٤٧٦، ص٢٠٠٠فتحى فكرى، القانون الدستورى، الكتاب الثانى، عام . د.أ

اع     . د.كامل لیلة، أ   إبراھیم درویش، الأعمال التحضیریة للدستور ولجنة نظام الحكم، محضر الاجتم
 . ٣٠، ٢٩، ص ١٥/٦/١٩٧١السادس فى 

 ..." .  یتولى مجلس النواب سلطة التشریع: "نصت على أن )٢(
 ..." .  یتولى مجلس الشعب سلطة التشریع: "نصت على أن )٣(
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ھ        . سلطھ التشریع  س الام فالعملیھ التشریعیھ یتم تحریكھا، اما بمبادره من  اعضاء مجل

ي     في صوره اقتراح بقانون، واما بم     انون ال شروع بق دیم م بادره الحكومھ عن طریق تق

شتھ          . مجلس الامھ  شروع ومناق راح أو الم ولكن ھذا الأخیر ھو الذي یتولى دراسة الإقت

  . )٣(واتصویت علیھ وإقراره
                                                             

دكتور   )١( ر ال صالح   /انظ د االله ال ان عب ت،   : عثم ي الكوی سیاسیھ ف سات ال ام الدستوري والمؤس النظ
ابق،  ص       دكتور  ٥٨١مرجع س اطع    / ؛ ال سن المق د المح د عب ام الدستوري     : محم ي النظ الوسیط ف

ة    .  وما بعدھا ٤٠٧الكویتي، مرجع سابق، ص    م الإستئناف الكویتی وفي ھذا الشأن جاء قضاء محك
م    ١٩٩٣-٦-٢٩حیث ان قرار مجلس الامھ الصادره في  و:" بأن انون رق وم بق برفض اقرار المرس
انون       ١٩٩٠ لسنھ   ٣٨ وم بق انون او مرس  المشار الیھ،  ولئن تعذر في ظاھره  الامر وصفھ بانھ ق

ھ دستوریتھ ، إلا ان         ھ  الدستوریھ بمراقب او لائحھ مما یثیر تساؤلات حول مدى اختصاص المحكم
م        سلطھ مجلس الا   ا لحك ھ طبق ره حل ي فت مھ من حیث  المبدا في اقرار المراسیم بقوانین الصادره ف

ي المراسیم      ، من الدستور تنبثق عن سلطتھ في التشریع  ٧١الماده   ر ف و بصدر النظ والمجلس وھ
شریعیا        لا ت ر عم ھ الأم إذ . بقونین الصادره في فتره الحل  لاقرارھا من عدمھ انما یمارس في حقیق

فإن أقره استقر المرسوم تشریعا . یسلط المجلس رقابتھ التشرییعیھ علي المرسوم بقانونبمقتضاه  
لما كان ذلك ... وان لم یقره زال مالھ من  قوه القانون ولا یمكن ان یكون ذلك عملا تشریعیا       . سویا

یة فإن قرار المجلس في في ھذا الصدد ھو في جوھره عمل تشریعي، یندرج في إطار الولایة الطبیع
ة    شریعات  بصورھا المحتلف توریة الت ة دس ي مراقب توریة  ف ة الدس ة . للمحكم صاص المحكم واخت

ن                 ة م ذه مجلس الأم ا یتخ ي دستوریة م ات ف الدستوریة في ھذا الشأن یتسع لیشنل جمیع المنازع
اده                   م الم ي بحك س المعن ل المجل ره ح ي فت درت ف د ص ون ق وانین تك قرارات بعدم اقرار مراسیم بق

زاع                  . الدستورمن  ١٠٧ ي الن ال ف و الح ا ھ ل المجلس كم ر ح ھ اث اه النیابی ل الحی ره تعطی ي فت او ف
صبا         ر غ ا یعتب أن إقرارھ ل ب رأي القائ ھ ال د من صاص أو یح ذا الإخت ن ھ ر م ل، دون أن یغی الماث
ادي لا          ل م ى عم شأن إل ذا ال ي ھ لاختصاص المجلس الدستوري من شأنھ أن یحیل قرار المجلس ف

انوني  أثر لھ في الم   ال الق ي دستوریتھ       . ج ة ف ة  للمنازع لا حاج م ف ن ث ھ     . وم رأي فی ذا ال ك أن ھ ذل
ھ   : إذ یلزم أولا  . مصادرة على المطلوب   أن یعرض النزاع على المحكمة الدستوریة لتقول كلمتھا فی

لا              صدد عم ذا ال ي ھ ة ف رار مجلس الأم ان ق ا إذا ك ك الفصل فیم باعتبارھا الجھة الوحیدة التي تمل
شریعیا  ا  ت لا مادی رار           .  أم عم دم دستوریة ق اعنین بع ن الط ر ع ن الحاض دي م دفع المب ث أن ال وحی

شار  ١٩٩٠ لسنھ ٣٨بعدم اقرار المرسوم بقانون رقم ١٩٩٣/ ٢٩/٦مجلس الأمة الصادر في       الم
ل،         ن الماث اف الطع ن إیق اص م م لا من الیھ،  في ضوء الأسباب سالفة البیان، یتسم بالجدیة، ومن ث

ة الإستئناف   "دفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة الدستوریة للفصل فیھ   وبإحالة ال  ؛ أنظر قرار محكم
م    ضیة رق ي الق ة ف اریخ  /  إداري– ١٩٩٣/ ٢٧٥الكویتی دني، بت ف  ١٩٩٤/ ٢/٣م ي مؤل ، ف

ھ، ص      /الدكتور ارة إلی الف الإش ل  ٦٨٨ -٦٨٥عادل الطبطبائي، النظام الدستوري الكویتي، س ؛ وع
وال   س المن ضا–نف م       - أی ضیة رق ي الق ة ف ات الكوبتی ة الجنای رار محكم اء ق  ج ٢٧٥/١٩٩٣ج

 .    ٦٩١ – ٦٨٨؛ المرجع السابق، ص١٩٩٤ ٣/٥بتاریخ )  المباحث٨/٩/١٩٩٣(
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ذا النحو              ى ھ ط عل توریة، وفق أتى  )١(وعند غیاب المشرع الأصیل بصورة دس ، ی
ال    دور رئیس الجمھوریة التشریعى متى ألمت بالب  ا خطر ح لاد ضرورة ھامة ونتج عنھ

ررة            تثنائیة المق یة الاس سلطة الرئاس ت ال ذرة نب یھدد كیانھا، فكأن غیاب البرلمان ھو ب
  .لرئیس الدولة فى ھذا الفرض الاستثنائى

ة          ة وضمانة فعال ة ھام ر موازن ى ذك ونتیجة لما تقدم فإن الدستور قد حرص عل
ة   للحقوق والحریات العامة حیال السلطات ا     ى حال لاستثنائیة التى یملكھا رئیس الدولة ف

الضرورة تتمثل فى عدم جواز استخدام ھذه السلطة وعدم جواز الاستناد إلیھا وتأسیس   
ال           ل ح ى ك ى عل أى قرار أو مرسوم على سلطتھا إلا فى حال غیبة المشرع الأصیل، وھ

صلة          سلطة ا . فترة زمنیة قصیرة حسبما قررتھ مواد الدستور ذات ال ا   فال ة طابعھ لتنفیذی
تثنائیة           ى وجود ظروف اس رارات خاصة ف اذ الق م  . السرعة وعدم التأنى عند اتخ وإذا ل

ل             ى الأق ضرورة، فعل ة ال شریع لمواجھ سلطة الت یكن من سبیل آخر غیر الاعتراف لھا ب
ا  وعیا وزمانی دود موض یق الح ى أض راف ف ذا الاعت ون ھ ى أن یك ث : ینبغ ن حی فم

رئیس الدول   یس ل وع ل ددة    الموض وعات المھ ى الموض وانین إلا ف رارات بق اذ ق ة اتخ
بالخطر الحال الجسیم والتى لا تحتمل التأخیر، ومن حیث الزمان لا تصدر ھذه القرارات    
یس            ان رئ إلا فى غیبة المشرع الأصیل الممثل للشعب والمنتخب لمھمة التشریع، وإذا ك

اره للحك      م اختی د ت و ق شعب، فھ ن ال ضا م ا أی ة منتخب ة  الدول وانین لا لمھم ذ الق م وتنفی
تور                ى الدس ین ف ى الوجھ المب ن وعل اق ممك ین   . )١(التشریع إلا فى أضیق نط ذلك یتع ول

الأمر . على ھذا المشرع الأصیل، أن یتولى رقابة مااتخذه الرئیس من فرارات في غیبتھ    
  .الذي ننتقل لتناولھ بالبحث في الفصل التالي

                                                             
ة          . د   )١( وراه،، كلی محمد ربیع مرسى، السلطة التشریعیة لرئیس الدولة فى النظم الحدیثة، رسالة دكت

 . ٥٥٨، ص ١٩٩٦الحقوق، جامعة القاھرة، 
عادل الطبطبائى، النظام /  ومابعدھا؛ الدكتور٤٢٤رأفت فوده، الموازنات الدستوریة، ص / الدكتور   )٢(

 .  ومابعدھا٦٠٩الدستورى، مرجع سابق، ص 
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  الفصل الثاني
  برلمانية على مراسيم الضرورةممارسة الرقابة ال

  

شریعیة،       سلطة الت ن ال لما كانت السلطة التنفیذیة تصدر لوائح الضرورة نیابة ع
شریعیة           سلطة الت ى ال وائح عل ذه الل تورى ضرورة عرض ھ شرع الدس ب الم د أوج  -فق

  .  لتبدى رأیھا بشأنھا، فتقرھا، أو ترفض الموافقة علیھا–صاحبة الاختصاص الأصیل 

  :نتناول الرقابة البرلمانیة على مراسیم الضرورة من خلال مبحثینلأجل ذلك 

  .العرض على المجلس التشریعي: المبحث الأول

  سلطات المجلس التشریعى فى رقابة مراسیم الضرورة: المبحث الثاني

  

  المبحث الأول
  العرض على الس التشريعي

  

ى البرلم          ى عل یم عل ذه المراس رض ھ وب ع ى وج تور عل نص الدس ي  ی ان ف
ضرورة        یم ال دة     .المواعید المحددة، لیمارس سلطتھ في رقابة مراس ذه القاع ذ بھ د أخ وق

كل من الدستور الكویتى والدستور المصرى، ولم تختلف المعالجة بینھما بصدد ذلك، إلا 
د   صرى الجدی تور الم وائح   ) ٢٠١٤(أن الدس دار ل ة إص رئیس الجمھوری ز ل لا یجی

ون الب     ة ك ى         الضرورة إلا فى حال دعونا إل ذى ی ر ال ھ، الأم ة ولایت نحلا أو منتھی ان م رلم
و     ى النح ین عل لال مطلب ن خ ستقل م و م ى نح توریین عل ن الدس ل م ف ك یح موق توض

  .التالي
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  المطلب الأول
  العرض على مجلس الأمة فى الدستور الكويتى

ادة   نص الم ى أن    ٧١ت ة عل ا الثانی ى فقرتھ ویتى ف تور الك ن الدس ب : " م ویج

دورھا، إذا  عرض ھذه الم   راسیم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ ص

كان المجلس قائماً، وفى أول اجتماع لھ فى حالة الحل، أو انتھاء الفصل التشریعى، فإذا 

ذلك،    لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لھا من قوة القانون بغیر حاجة إلى إصدار قرار ب

انون، إلا إذا    أما إذا عرضت ولم یقرھا المجلس، زا      وة الق ن ق ل بأثر رجعى ما كان لھا م

ھ       ا بوج ن آثارھ ب م ا ترت سویة م سابقة أو ت رة ال ى الفت ا ف اد نفاذھ س اعتم رأى المجل

  ".آخر

  :مدلول وجوب العرض) أ(
یم    : "یقول المشرع الدستورى   ادة  ...." ویجب عرض ھذه المراس ن  ٧١/٢الم  م

ى الم (١٩٧١الدستور الكویتى، وكان دستور عام       ادة    ) لغ ى الم نص ف ى   ١٤٧ی ھ عل  من

شعب         "أن   س ال ى مجل رارات عل ذه الق ن     "ویجب عرض ھ ارة الوجوب م ت عب ، واختف

الى   تور الح ارة   ) ٢٠١٤(الدس ا عب ل محلھ شتھا   "... وح ھا ومناق تم عرض ى أن ی عل

  ".والموافقة علیھا خلال خمسة عشر یوماً من انعقاد المجلس الجدید

ویت      صرى      ولو أن عبارة الدستور الك تور الم ارة الدس ل عب ى تماث ى (ى الت ) الملغ

د              صرى الجدی تور الم ارة الدس ن عب ة م ى الدلال ب   )١(أقوى وأوقع ف ر المترت ، إلا أن الأم

ى أن  ١٥٦على عدم العرض والذى جاء بعجز المادة        إذا  "....  من الدستور الجدید عل ف
                                                             

ام        )١( صادر ع صرى ال ن الدستور الم وب م ارة الوج ضا عب ت أی ا اختف ل  (٢٠١٢كم ت )المعط ، وحل
ر      "محلھا عبارة    ة أن یصدر ق س       یجوز لرئیس الجمھوری ى مجل رض عل انون تع وة الق ا ق ارات لھ

 .....". النواب أو مجلس الشورى بحسب الأحوال
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انون             وة الق ن ق ا م ذا ا ...."لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لھ د أن غرض    ، ھ ر یفی لأث

واب       س الن ى مجل رض  عل وب الع و وج ا ھ ر، إنم تور الأخی ارة الدس ن عب شرع م الم

  .لمناقشتھا وإقرارھا أو رفضھا

ى           صب عل ل العرض ین ا جع وقد أصاب المشرع فى كل من الكویت ومصر حینم

ة           ضرورة، فكلم ة ال أن حال ى ش ة ف یس الدول صدرھا رئ ى ی رارات الت یم والق المراس

یم" رارات"و" المراس ذه  " الق ل ھ وب حم ى وج ة ف حة الدلال یم"واض أو " المراس

ن           " القرارات" ر م ذا الأخی تمكن ھ ى ی شریعى حت بكامل نصوصھا وإیداعھا المجلس الت

ررة         داف المق ة للأھ ستمرة ومحقق ة وم ھ فعال ذلك رقابت ون ب ا، وتك تھا وبحثھ . دراس

س          رارات وم ذه الق ام ھ شف بأرق داع ك ى    فالعرض لا یعنى مجرد إی ر ف ذلك یعتب میاتھا، ف

  : ویأخذ جزاءه الذى نتناولھ بالبحث فیمایأتى)١(حكم عدم العرض

  :مدة العرض) ب(
تختلف المدة التى یتعین عرض المراسیم بقوانین خلالھا، بین ما إذا كان مجلس   

  :الأمة قائماً أم غیر قائم ثم وھو ما نفصلھ على النحو التالى

ا       فإذا كان مجلس الأمة قائما، وھ      -١ وانین فیم یم بق درت المراس ون إذا ص ا یك و م

یم        ذه المراس ب عرض ھ بین أدوار الانعقاد داخل الفصل التشریعى الواحد، وج

بقوانین علیھ خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إصدارھا، ویقتضى احترام ھذا  

ق          ھ لاح اع ل ان أول اجتم ادى، إذا ك ر ع اد غی دور انعق س ل الأجل دعوة المجل
                                                             

دكتور   )١( ابق، ص  / ال ع س توریة، مرج ات الدس وده، الموازن ت ف دكتور٤٣٤رأف رى،  / ، ال ى فك فتح
انى،  اب الث تورى، الكت انون الدس ول ٥٠٨، ص٢٠٠٠الق ث یق دھا، حی رارات  :  ومابع داع الق وبإی

ا     بقوانین كاملة م   جلس الشعب یتحقق العرض، أما مناقشة البرلمان لھذه القرارات وإبداء رأیھ فیھ
ط    فھى لا تدخل فى معنى العرض، وإنما تأتى فى مرحلة لاحقة علیھ، فالخطاب الدستورى موجھ فق

 ".إلى رئیس الجمھوریة، ولیس إلى مجلس الشعب



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

ة           لصدور المرسو  ت عطل دث إذا كان ا یح ذا م ا، وھ شر یوم سة ع ن خم م أبعد م

  .المجلس ستمتد إلى بعد ھذه المھلة

وانین    -٢ یم بق درت المراس دث إذا ص ا یح و م ا، وھ س قائم ن المجل م یك ا إذا ل أم
ین أول        ى ح ار إل ین الانتظ والمجلس قد حل أو انتھى فصلھ التشریعى، فإنھ یتع

  .اجتماع للمجلس لعرضھا علیھ

  :ء عدم العرضجزا) ج(
دده      ذى ح د ال ى الموع ة ف س الأم ى مجل وانین عل یم بق رض المراس م تع إذا ل ف
ن،    م تك أن ل رت ك ة، واعتب ا القانونی ة آثارھ ت كاف ى، وزال أثر رجع قطت ب تور، س الدس

  .جزاء من المشرع الدستورى على عدم عرضھا على مجلس الأمة

ارس     ة، م س الأم ى مجل وانین عل یم بق ت المراس ا إذا عرض ا،  أم ھ علیھ  رقابت
ى             تعجال، وعل ى وجھ الاس دارھا عل رر إص ذى یب ولاسیما مدى توافر شرط الضرورة ال

  :ضوء ذلك یتخذ مجلس الأمة حیالھا أحد المواقف التالیة

ن                  – ١ ى م أثر رجع سقط ب وانین، فت یم بق ة رفض المراس س الأم  إما أن یقرر مجل
  .یوم صدورھا، وتعتبر كأن لم تكن

ا       وأما أن یقرر ا    – ٢ ة علیھ ار المترتب ن الآث دورھا ولك لمجلس رفضھا من یوم ص
  .تعتبر نافذة

ار                 – ٣ سویة الآث رى ت ھ ی دورھا، ولكن وم ص ن ی ضھا م  وأما أن یقرر المجلس رف
  .المترتبة علیھا على الوجھ الذى یراه

ام         ى عودة النظ انون، یعن ویلاحظ أن عدم موافقة مجلس الأمة على المرسوم بق
ا     القانونى الذى كان   دلا أو ملغی  قائماً قبل صدوره، فإذا كان المرسوم بقانون قد صدر مع

لقانون نافذ، ولم یوافق علیھ مجلس الأمة وألغاه، فإن القانون المعدل أو الملغى یستعید     
  .قوتھ القانونیة، ویعود نافذاً  من جدید
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ة     – ٤ انونى للدول اء الق ى البن ذ ف دخل عندئ س، فت ا المجل ق علیھ ا أن یواف .  وأم

ى     ویلاحظ أن الدستور لم یحدد أجلا لمجلس الأمة یتعین أن یبدى خلالھ رأیھ ف

ى            یم مت المراسیم بقوانین التى تعرض علیھ، ویترتب على ذلك أن ھذه المراس

عرضت على المجلس، احتفظت بقوتھا القانونیة، وتبقى نافذة،ولو طالت فترة 

ام المج             ا أم ون نظرھ ك یك ع ذل س، وم فة     نظرھا أمام المجل ھ ص ھ ل س ولجان ل

تعجال ن     . )١(الاس تورى ع صور الدس ذا الق ة ھ ضل معالج ن الأف د أن م ونعتق

ة       س الأم ى مجل ب عل ة، یتوج ون كافی شترط أن تك ة ی دة معین د م ق تحدی طری

  .)٢(خلالھا النظر فى ھذه المراسیم بقوانین

  :)٣(مدى جواز تعديل المرسوم بقانون قبل التصويت عليه من مجلس الأمة) هـ(
رفنا أن المرسوم بقانون یمر بمراحل ثلاث، مرحلة قبل العرض على البرلمان،    ع

  .ومرحلة العرض على البرلمان، والمرحلة الأخیرة بعد تصدیق البرلمان علیھ

ى           سابقة وعل ثلاث ال ى المراحل ال وبطبیعة الحال یمكن تعدیل المرسوم بقانون ف
  :النحو التالى

  : مرحلة قبل العرض على البرلمان– ١
دار         ضرورة، إص ة ال ب نظری ك، بموج ة تمل زال الحكوم ة لا ت ذه المرحل ى ھ ف

ب   . مراسیم بقوانین  ھ یج كما تملك أن تعدلھا كذلك بمراسیم بقوانین لاحقة علیھ، على أن
 على – الأصلیة والمعدلة –أن تعرض كافة المراسیم بقوانین الصادرة خلال ھذه الفترة         

  .مجلس الأمة فور انعقاده
                                                             

 . من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة) ١١٢(المادة  )١(
 . ٦٢١عادل الطبطبائى، النظام الدستورى، ص / دكتور   )٢(
یل    )٣( ى التفاص ر ف دكتور: انظ دیل     / ال اه تع ة تج س الأم لطة مجل وان س ث بعن ائى، بح ادل الطبطب ع

 .٢١ -١٣، ص ١٩٩٤، ١٨، س٣المراسیم بقوانین قبل التصویت علیھا، مجلة الحقوق، عدد 
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  :ون أمام أحد الاحتمالین التالیینوھنا نك

دأ    : الأول ث المب ن حی صادر م انون ال وم بق ى المرس ق عل ة لا یواف س الأم أن مجل

ت       ى أدخل دیلات الت ة التع ض كاف ضھ، ورف ضرورة رف ستتبع بال ا ی و م وھ

ى         انون الملغ ك عودة الق ى ذل ب عل ھ، ویترت د  –علی ن  – إن وج سریان م  لل

  .جدید

دأ      إن مجلس الأمة لا  : الثانى ث المب ن حی صادر م انون ال  یعترض على المرسوم بق

ھ    ى تعدیل رض عل ھ یعت ل  –ولكن رة الح لال فت م خ ذى ت ة  .  ال ذه الحال ى ھ وف

انون           رفض المرسوم بق یل، وی انون الأص ى المرسوم بق س عل ق المجل یواف

م                دیل ل أن أى تع یل وك انون الأص المعدل لھ، مما یعنى استمرار المرسوم بق

  .)١(یدخل علیھ

  : مرحلة العرض على مجلس الأمة– ٢
ى       ذا یعن إن ھ ة، ف س الأم ى مجل وانین عل یم بق ت المراس ة عرض ا أن الحكوم بم

ق          ن طری وانین ع یم بق دیل المراس انتھاء حالة الضرورة، وبالتالى غلق الباب أمامھا بع

  .إصدار مراسیم بقوانین لاحقة لھا

وانین  غیر أن ذلك لا یعنى غل ید الحكومة والنواب فى اقتراح   تعدیل المراسیم بق

دیل               واب وجوب تع ة أو بعض الن درت الحكوم ا ق خلال فترة العرض على المجلس إذا م

ادة  یما وأن الم ضھا، لاس یم  ) ٧١(بع رض المراس ت ع د أوجب ت ق تور إذا كان ن الدس م

لال     ل، أو خ ة الح ى حال اده ف د انعق س عن ى المجل وانین عل ى  ) ١٥(بق ان ف اَ إذا ك یوم

                                                             
عثمان عبد الملك الصالح، النظام / ؛ الدكتور٦٢٣ى، ص عادل الطبطبائى، النظام الدستور/ الدكتور  )١(

 .  ومابعدھا٤٠٦، ص ١٩٨٩الدستورى والمؤسسات السیاسیة فى الكویت، 
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ة، إلا أن ھ  ادة عطل دة     ) ٧١(ذه الم لال م شأنھا خ راراً ب صدر ق س أن ی زم المجل م تل ل

معینة، وھذا یعنى، أنھ بمجرد عرض الحكومة المرسیم بقوانین على المجلس، تكون قد     

ى           ة الت ز القانونی ة للمراك ول، حاكم تحصنت من خطر الإلغاء مؤقتاً، وتبقى ساریة المفع

س الأم    ت مجل ى أن یب دلتھا، إل شأتھا، أو ع تطالت   أن و اس رفض، ول ة أو ال ة بالموافق

  .المدة

لال         درت خ ولا أدل على ذلك من الإشارة إلى أن بعض المراسیم بقوانین التى ص

ام      ام         ١٩٧٦فترة الحل ع س ع ى المجل ت عل راراً     ١٩٨١، عرض س ق صدر المجل م ی ، ل

رر               دما ق دیل، عن ى التع وانین إل یم بق ذه المراس ت ھ ك تعرض ع ذل وم، وم ى الی بشأنھا إل

  .لمشرع ذلكا

راد      انون الم وم بق ى المرس س أولا عل صوت المجل وب أن ی رى وج ا ن ر أنن غی

  .تعدیلھ، فإذا أقره، أمكن بعد ذلك إجراء أى تعدیل علیھ قد یراه المجلس

 أن یعدل مجلس الأمة المرسوم  – وقد حدث بالفعل –ومع ذلك فإن ھناك احتمالاً     

ق   وذلك بأن یجري عل   (بقانون قبل التصویت علیھ      ن طری ى نصوصھ بعض التعدیلات ع

سة المرسوم          یس الجل م یعرض رئ ة، ث ان البرلمانی اقتراح من قبل بعض النواب أو اللج

شریعیة       -بقانون للتصویت علیھ مع تلك التعدیلات، فمجلس الأمة ھو صاحب السلطة الت

  )). من الدستور٧٩المادة (

رسوم بقانون قل التصویت ففى ھذه الحالة نعتقد أن قیام مجلس الأمة بتعدیل الم        

ن أن     ھ لا یمك ك لأن ھ، وذل ضمینة علی ھ ال ر، موافقت ع الأم ى واق ى، ف راره، یعن ھ لإق علی

یكون المجلس قد وافق على إدخال تعدیل على مرسوم بقانون لا یقبل بھ أصلاً، إذ یمكنھ 

  .فى ھذه الحالة رفضھ، ثم إصدار القانون البدیل لھ
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ة      س الأم م         ولذلك نعتقد أن مجل انون، ث ى المرسوم بق د، ف ت، بع م یب ان ل ، إذا ك

انون                 ى المرسوم بق ة عل ى، ضمناً الموافق ذا یعن إن ھ انون، ف ھ بق قرر إدخال تعدیل علی

  .الأصیل ولا یكون المجلس بعد ذلك بحاجة للتصویت علیھ بالموافقة أو الرفض

وم      دیل المرس دأ، تع ث المب ن حی ھ م ق ل ة یح س الأم بق أن مجل ا س دو مم  ویب

ذا           ر أن ھ ضھ، غی ھ أو رف ائى بقبول صویتھ النھ بقانون خلال فترة العرض علیھ، وقبل ت

ب     تم بموج ب أن ی دیل یج انون (التع راح بق ض    ) اقت ل بع ن قب اً م دیل مقترح ان التع إذا ك

  .)١(إذا كان التعدیل مقترحاً من قبل الحكومة) مشروع بقانون(النواب، أو بموجب 

  : المرسوم بقانون مرحلة تصديق البرلمان على– ٣
عوبات  ار أى ص ة –لا تث ذه المرحل ى ھ ى – ف ة عل س الأم ة مجل رد موافق  فبمج

لطتھ      ھ س ر تجاھ س أن یباش ستطیع المجل الى ی اً، وبالت صبح قانون انون ی وم بق المرس

  .بالتعدیل أو الإلغاء، وفقاً لأحكام الدستور، واللائحة الداخلیة للمجلس

سابق أن الم   ن العرض ال ضح م رض   وإذ یت ة ع ى مرحل ور ف یة تث شكلة الأساس

ض       رى بع رفض، ی ة أو ال صویتھ بالموافق ل ت س وقب ى المجل وانین عل یم بق المراس

، أن الحل الأمثل لتجنب ھذه المشكلة أن یتجھ مجلس الأمة إلى رفض المرسوم       )٢(الفقھ

ذه          دیل ھ ة تع ھ إمكانی ع إعطائ صوصھ، م ض ن ى بع ھ عل دم موافقت رد ع انون بمج بق

 طریق تعدیل اللائحة الداخلیة للمجلس، والسماح لبعض الأعضاء بتقدیم النصوص، عن

                                                             
دكتور )١( تورى، ص  / ال ام الدس ائى، النظ ادل الطبطب دكتور٦٢٥ع صالح،  / ؛ ال ك ال د المل ان عب عثم

سیاسیة، ص   سات ال تورى والمؤس ام الدس دكتور ٤٠٦النظ دھا؛ ال ى،  /  ومابع بحى عل ود ص محم
ین      ة ع وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت ة، رس نظم المقارن ى ال وائح ف توریة الل ى دس ة عل الرقاب

 . ٣٠٩ -٣٠٦، ص ٢٠١١شمس، 
 .٧٢٧عادل الطبطبائى، النظام الدستورى، ص / الدكتور )٢(
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ى                   سة الت س الجل ى نف دیل ف ذا التع ى أن ینظر ھ ام، عل ذه الأحك دیل ھ اقتراح بقانون لتع

ن         ذلك یمك ة، وب س بالموافق ھ المجل صوت علی د أن ی انون بع وم بق ا المرس ر فیھ ینظ

لف القواعد الدستوریة التى تحكم ھذا للمجلس أن یعدل فى المرسوم بقانون دون أن یخا

  .الموضوع

  
  المطلب الثانى

  العرض على الس التشريعى فى مصر
تور             ى دس شریعى ف ن  ٢٠١٤اختلفت طریقة معالجة العرض على المجلس الت  ع

 على وجوب قیام الرئیس – صراحة –الدساتیر التى سبقتھ فى أن ذلك الدستور قد نص   

ى اجتم      واب إل س الن دعوة مجل ھ    ب ر علی ارئ لعرض الأم ضرورة   –اع ط ة ال ى حال  – ف

 فى البحث –لیقرر بنفسھ الإجراءات التشریعیة اللازمة، الأمر الذى یحملنا على التمییز     

  : والدساتیر السابقة علیھ على النحو التالى٢٠١٤بین دستور 

  :٢٠١٤العرض على الس التشريعى فى دستور : أولا
ادة  بق أن الم ا س ا فیم الى ١٥٦ذكرن صرى الح تور الم ن الدس د )٢٠١٤( م ، ق

اد             شریعى لانعق س الت دعوة المجل ة ب یس الجمھوری ام رئ أزالت كل لبس حول وجوب قی

بة       )١(طارئ طالما كان المجلس قائما  شریعیة مناس ن إجراءات ت راه م ا ی ، وذلك لیتخذ م

                                                             
 الرئیس للبرلمان والجدید الذى أتت بھ تلك المادة من الدستور الجدید أنھا نصت على وجوب دعوة    )١(

فإن الفقھ یستند إلى ) الملغى (١٩٧١فى ھذه المادة المتعلقة بحالة الضرورة، بینما فى ظل دستور 
ادة  ى أن ١٠٣الم نص عل ت ت ى كان تور الت ن الدس شعب  : " م س ال ة مجل یس الجمھوری دعو رئ ی

ضاء مجل         ة أع ن أغلبی ع م ب موق ى طل اء عل ضرورة أو بن ة ال ى حال ادى ف ر ع اع غی س لاجتم
ولعلھ یجدر . ٨٠، ٧٩سامى جمال الدین، لوائح الضرورة، ص / راجع فى ذلك الدكتور...). الشعب

= 
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التنفیذیة لمواجھة حالة الضرورة التى استجدت، وبالتالى فلا مجال لبحث تدخل السلطة       

اً     شریعى قائم ین      . بإصدار لوائح الضرورة طالما كان المجلس الت اد ب ك الم زت تل د می فق

  .حالة كون المجلس منعقداً وحالة كون غیر منعقد: حالتین

  :حالة كون الس منعقدا) أ(
ى أن   ادة عل ك الم صت تل د ن ب   "فق ا یوج واب م س الن ة مجل ى غیب دث ف إذا ح

دابیر  اذ ت ى اتخ راع ف واب  الإس س الن ة مجل یس الجمھوری دعو رئ أخیر، ی ل الت لا تحتم

  ".لاجتماع طارئ لعرض الأمر علیھ لاتخاذ ما یراه بشأنھ

ة      ة حال شریعى لمواجھ دوره الت ام ب واب القی س الن نص مجل ذا ال ى ھ ذا أول وھك

ة      یس الجمھوری ن رئ وة م ى دع اء عل ھ بن تم اجتماع ى أن ی ضرورة، إل وة )١(ال ، ودع

دار        المجلس للاجتماع ھ   دخل بإص ى أمر وجوبى على رئیس الجمھوریة، فلیس لھ أن یت

ھ     ى أن حا ف نص واض ھ، إذ أن ال ھا علی س لعرض دعو المجل م ی وائح ث یس : "ل دعو رئ ی

  ....".لرئیس الجمھوریة أن یدعو"ولم یقل ...." الجمھوریة مجلس النواب

= 
ت                   ا كان اد وإنم ك المجلس للانعق وة ذل إن دع شعب ف س ال سنویة لمجل بالذكر أنھ فى فترة العطلة ال

ة ا     ة  لعرض اللوائح التى أصدرھا رئیس الجمھوریة علیھ بینما، كان الفقھ ینادى باستبعاد حال لعطل
 من الدستور على أساس أنھ إذا استجدت ضرورة تدعو إلى التدخل ١٤٧السنویة من تطبیق المادة 

رئیس           ام ال ن قی ى م ون أول التشریعى فإن دعوة المجلس صاحب الولایة فى التشریع لمواجھتھا تك
 الجدید بإصدار لوائح الضرورة، ثم دعوة المجلس للانعقاد لعرضھا علیھ، وھذا ما أخذ بھ الدستور   

ام   صادر ع ك. ٢٠١٤ال ى ذل ع ف دكتور: یراج ین  / ال تورى ب لاح الدس صار، الإص د الع سرى محم ی
الحلول الجزئیة والحل الشامل، بحث منشور بمجلة الدستوریة، العدد التاسع، السنة الرابعة، إبریل   

روریة لدستور     / ؛ الدكتور٤٤ -٤٣، ص  ٢٠٠٦ دیلات ض اب، تع  أو ١٩٧١محمد رفعت عبد الوھ
ذكر، ص            ب الف ال دد س الأحرى الحاجة إلى وضع دستور جدید، بحث منشور بمجلة الدستوریة، الع

٦١. 
ل دستور       )١( ى ظ ى ١٩٧١راجع ف دكتور :  الملغ رعاً        / ال د، القضاء الدستورى ش و زی د أب د الحمی عب

دكتور ٤١٤ووضعاً، دار النھضة العربیة، بدون تاریخ، ص    ى      / ؛ ال سیونى، الوسیط ف ى ب د الغن عب
 . ٧٨١، ص ١٩٩١نظم السیاسیة، منشاة المعارف، الإسكندریة ال



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

د  ) ١٥٦(وباستقراء نص المادة    ذكر   –من الدستور الجدی الف ال د – س ھ   نعتق  أن
ة           یس الجمھوری دعو رئ إذا حدث ما یوجب الإسراع فى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، ی

  :مجلس النواب إلى اجتماع طارئ لعرض الأمر علیھ فى حالتین

  : فترة العطلة السنوية– ١
ة أم              اد عادی ت أدوار انعق اد سواء أكان ین أدوار الانعق صل ب ى تف وھى الفترة الت

اً لل  ة، وطبق ر عادی ادة غی ام  ١١٥م صادر ع تور ال ن الدس یس  ٢٠١٤ م دعو رئ  ی
ن              یس الأول م وم الخم ل ی سنوى قب ادى ال دور الع اد لل واب للانعق الجمھوریة مجلس الن
ذكور،                   وم الم ى الی تور ف م الدس س بحك ع المجل دعوة، یجتم تم ال م ت إذا ل وبر، ف شھر أكت

ل، ویفض ر          ى الأق سعة أشھر عل دة ت ادى لم اد الع ة   ویستمر دور الانعق یس الجمھوری ئ
  .دور بعد موافقة المجلس ولا یجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

ادى لنظر       ١١٦وبموجب المادة    ر ع اع غی ى اجتم واب ف  یجوز انعقاد مجلس الن
ضاء      شر أع ن ع ع م ب موق ة أو طل یس الجمھوری ن رئ وة م ى دع اء عل ل بن ر عاج أم

  .المجلس على الأقل

  : التشريعيين فترة ما بين الفصلين– ٢
ة     دیم، وبدای س الق توریة للمجل دة الدس اء الم د انتھ ون بع ى تك رة الت ى الفت وھ

  .انعقاد المجلس المنتخب الجدید

ؤدى             ا، ت وائح لمواجھتھ دار ل ى إص ؤدى إل ى ت وعلى ذلك إذا كانت الضرورة الت
یس الجمھوری                 ى رئ ب عل ذ یج اد، فعندئ ى المیع ات ف ة أیضا إلى استحالة إجراء الانتخاب

د         دعوة المجلس القدیم لانعقاد طارئ لعرض الأمر علیھ، بالإضافة إلى مشروع قانون م
  .)١(مدتھ لحین انتخاب المجلس الجدید

                                                             
دكتور  )١( ة   / ال تثنائیة، أكادیمی روف الاس ى الظ ضبط الإدارى ف لطات ال سید، س د ال د الحمی دوح عب مم

ابق،  / ؛ دكتور ١٣١، ص   ١٩٩١الشرطة، القاھرة،    سامى جمال الدین، لوائح الضرورة، مرجع س
 .  ومابعدھا٨٥ص 
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  :حالة كون الس غير منعقد) ب(
د       ر منعق واب غی س الن ون مجل د    –یك تور الجدی ا للدس ین     – طبق ا ب رة م ى الفت  ف

  . البرلمانالفصلین التشریعیین، وفى الفترة التى تعقب حل

  :فترة ما بين الفصلين التشريعيين) ١(
اب      ین انتخ وھى الفترة التى تعقب انتھاء المدة الدستوریة للمجلس القدیم إلى ح

ة        ا أن حال رض ھن سابقة، إلا أن الف رة ال ى الفق ا ف ا بحثھ بق لن د س د، وق س جدی مجل

ائح الضرورة، لا الضرورة التى تؤدى إلى تدخل السلطة التنفیذیة لمواجھتھا بإصدار لو     

ة               رئیس الجمھوری ذ یجوز ل د، فعندئ س الجدی ات المجل تؤدى إلى استحالة إجراء انتخاب

ن  ) قرارات بقانون (إصدار لوائح    تعرض على المجلس الجدید خلال خمسة عشر یوماً م

  .)١(انعقاده لمناقشتھا وإبداء الرأى فیھا وإقرارھا خلال تلك المدة الوجیزة

  :الجديد يكون حل مجلس النواب فى حالتينوفى الدستور المصرى 
ادة        ا الم یس       ١٤٦الحالة الأولى نصت علیھ ف رئ دما یكل تور، عن ك الدس ن ذل  م

ضاء                 ة أع ة أغلبی ى ثق ھ عل صل حكومت ة ولا تح رة الثانی وزراء للم الجمھوریة رئیساً لل

یس الجمھوری            دعو رئ نحلاً، وی س م ة مجلس النواب خلال ثلاثین یوماً فعندئذ یعد المجل

ع                   ى جمی رار الحل وف دور ق اریخ ص ن ت اً م تین یوم لانتخاب مجلس نواب جدید خلال س

تین         الأحوال یجب ألا یزید مجموع مدد الاختیار المنصوص علیھا فى ھذه المادة على س

ا                ھ وبرنامجھ شكیل حكومت وزراء ت یس ال یوماً، وفى حالة حل مجلس النواب یعرض رئ

  .ماع لھعلى مجلس النواب الجدید فى أول اجت
                                                             

د   / ؛ الدكتور٤٢٧ فوده، الموازنات الدستوریة، مرجع سابق، ص     رأفت/ الدكتور )١( د الحمی محمد عب
عبد الغنى بسیونى، / ؛ الدكتور٤١٦أبو زید، القضاء الدستورى شرعاً وقضاءً، مرجع سابق، ص      

 . ٧٨١الوسیط فى النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ى أن   ١٣٧أما الحالة الثانیة فقد نص علیھا فى المادة        صت عل لا یجوز  " التى ن

تفتاء            د اس سبب وبع رار م ضرورة وبق د ال واب إلا عن س الن لرئیس الجمھوریة حل مجل

  .)١("الشعب ولا یجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجلھ المجلس السابق

  

ادة   ى الم ك ف اء ذل تور ١٣٧ج ن الدس ام  م صادر ع ت٢٠١٤ال ى أردف :  الت

ى الحل            " تفتاء عل س وإجراء اس سات المجل ف جل ویصدر رئیس الجمھوریة قراراً بوق

ة الأصوات           تفتاء بأغلبی ى الاس شاركون ف ق الم خلال عشرین یوماً على الأكثر، فإذا واف

ین         لال ثلاث دة خ ات جدی ى انتخاب ا إل الصحیحة، أصدر رئیس الجمھوریة قرار الحل ودع

شر                یوماً ام الع لال الأی د خ س الجدی ع المجل رار، ویجتم  على الأكثر من تاریخ صدور الق

  .التالیة لإعلان النتیجة النھائیة

ھ لا یجوز حل              رر أن ن غموض إذ یق ذكر م الف ال نص س رى ال ا یعت ولا یخفى م

رئیس      یح ل ى تب ضرورة الت ة ال ین ماھی م یب ضرورة، ول د ال واب إلا عن س الن مجل

  .س النوابالجمھوریة حل مجل

                                                             
ادة    الأو: فى الدستور الملغى، كان حل مجلس الشعب فى حالتین     )١( ى الم ا ف  ١٣٣لى ورد النص علیھ

امج       ٢٠٠٧ مارس ٢٦من الدستور بعد تعدیلھا فى       ى برن شعب عل ة مجلس ال دم موافق  وتتعلق بع
رئیس   – أیضا –الوزارة الجدید، بعد استقالة الوزارة التى قبلھا لعدم موافقة المجلس         وز ل  فھنا یج

نص  ة ورد ال ة الثانی شعب، والحال س ال ل مجل ة أن یح ادة الجمھوری ى الم ا ف ك ١٣٦ علیھ ن ذل  م
الدستور وتتعلق بإصدار رئیس الجمھوریة قراره بحل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد أخذ رأى        

  .رئیس مجلس الوزراء
ى        ضرورة ف وائح ال دار ل ى إص ة ف یس الجمھوری لطة رئ ى وس تور الملغ شأن الدس ع ب ة راج غیب

 .٣٢٨أفت فوده، المرجع السابق، صر/ المجلس فى ظل الدستور الملغى، أستاذنا الدكتور



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

  : من الدستور الجديد١٥٦مشكلة مدة العرض وصياغة المادة 
ر   : "..... ٢٠١٤ من دستور    ١٥٦جاء بنص المادة     واب غی وإذا كان مجلس الن

شتھا       تم عرضھا ومناق ى أن ی قائم یجوز لرئیس الجمھوریة إصدار قرارات بقوانین، عل

  ...".س الجدیدوالموافقة علیھا خلال خمسة عشر یوماً من انعقاد المجل

إن    صیاغة، ف وار ال ن ع ضلا ع وار فف ن ع نص م ذا ال ھ ھ ا یحمل اف م ر خ وغی

  :صیاغة ھذا النص قد انطوت على عدة مشكلات

وانین               :أولها رارات بق ا لعرض الق شر یوم سة ع دة خم دد م د ح نص ق  أن ھذا ال

  .التى اتخذھا رئیس الجمھوریة ومناقشتھا والموافقة علیھا

ط،        ونعتقد أن ھذه المدة      ست للعرض فق دة لی ذه الم صوصاً وأن ھ قصیرة جداً خ

د      (وإنما   ضرورة ق لعرض القرارات ومناقشتھا والموافقة علیھا أو رفضھا، وقد تكون ال

شتھا       طالت مدتھا أو استدعت أخذ قرارات كثیرة لا تتسع المدة المذكورة لعرضھا ومناق

ة المجل         . والموافقة علیھا  ت غیب د طال ال فق بیل المث ى س ورة    وعل د ث ابى بع  ٢٥سي النی

–حیث انعقدت أول جلسة لمجلس النواب المنخب . )١(ینایر حت تم انتخاب برلمان جدید    

ایر   – ). ٢٠١٣بعد ألأحداث التي شھدتھا البلاد في الثالث من یولیو  ( ن ین  في العاشر م

ھ       ٢٠١٦ ع مع شرع وتجم دور الم وم ب ة تق سلطة التنفیذی ت ال دة كان ذه الم لال ھ ، وخ

                                                             
شیر  ١٦/٠٦/٢٠١٢: في   )١( اوي   /  أعلن رئیس المجلس العسكري الحاكم في مصر، الم سین طنط ح

ي     صادر ف ا ال توریة العلی ة الدس م المحكم ذا لحك میا تنفی شعب رس س ال ل مجل سبت ح ال
انون " والذي اكد ان المجلس  - ٢٠١٢/ ٠٦/ 14 دم دس   " غیر قائم بقوة الق را لع انون  نظ توریة الق

  )٢٤فرانس . (، علي الموقع الألیكتروني ل١٦/٠٦/٢٠١٢ منشور في.الذي انتخب على اساسھ
http://www.france24.com/ar/20120616-%D9%85%D8%B5%D8%B1- 
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 ٣٧١

ستلزم العرض          السلطة ى ت  التنفیذیة، الأمر الذى أدى إلى صدور الكثیر من القرارات الت

ى      . على البرلمان لمناقشتھا والموافقة علیھا     ول عل ھ تغ ان فی وكثیرا من ھذه القوانین ك

ة ظروف                   ى حال ت ف ا كان ة أنھ سلطة التنفیذی أت ال د ارت الحریات العامة والشخصیة، وق

ي      وق.)٢(استثنائیة حال إصدارھا   درت ف ي ص وانین الت د قیل أن إجمالي عدد القرارات بق
                                                             

ن   )١( رة م ى الفت در ف د ص ال فق بیل المث ى س ى ١/١/١٤فعل دھا – ٣١/١٠ حت ن – وح ر م دد كبی  ع
  :القرارات بقوانین لعل من أخطرھا

م        -   انون رق سنة   ٤القرار بق ة       ٢٠١٤ ل ھر یونی دد ش میة ع دة الرس شور بالجری رض  ٢٠١٤ المن  بف
  .ضریبة أضافیة مؤقتة على الدخل

میة    ٢٠١٤ لسنة  ٤٦القرار بقانون رقم      -   دة الرس دد الجری  بإصدار قانون مجلس النواب، منشور بع
  .٥/٦/٢٠١٤الصادر فى 

ى     ٢٠١٤ لسنة ٤٥القرار بقانون رقم      -   میة ف دة الرس دد الجری  بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، ع
٥/٦/٢٠١٤.  

م      -   انون رق رار بق سنة  ٤٩الق ات والإ     ٢٠١٤ ل وانین العقوب ام ق ض أحك دیل بع ة    بتع راءات الجنائی ج
و      ١٩٥٦ لسنة  ٣٩٦والقانون رقم    ھر یونی ى ش میة ف دة الرس  فى شأن تنظیم السجون، عدد الجری

٢٠١٤.  
م  ٢٠١٤ لسنة ٥٠القرار بقانون رقم      -    ٥٨ بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رق

  .٢٠١٤، منشور بالجریدة الرسمیة عدد یونیو ١٩٣٧لسنة 
 بتعدیل بعض أحكام تنظیم الجامعات، منشور بالجریدة الرسمیة ٢٠١٤ لسنة ٥٢انون رقم القرار بق  -  

  .٢٦/٦/٢٠١٦ مقرر أ فى ١٥العدد 
 بتنظیم ممارسة الخطابة والدروس الدینیة فى المساجد وما فى ٢٠١٤ لسنة ٥١القرار بقانون رقم   -  

  .٥/٦/٢٠١٤ تابع فى ٢٣حكمھا، العدد 
م      ٢٠١٤ لسنة ٥٤القرار بقانون رقم      -   انون رق ام الق ض أحك دیل بع سنة  ١٢١ بتع دیل  ٢٠٠٨ ل  بتع

دد  ١٩٧٣ لسنة ٦٦قانون المرور الصادر بالقانون رقم   رر  ٢٦، الجریدة الرسمیة الع ى  ) ھ ـ( مك ف
٢/٧/٢٠١٤.  

م     -   رار رق سنة ٦٣الق دد      ٢٠١٤ ل شور بع ة، من أجھزة الدول املین ب دخول الع د الأقصى ل شأن الح  ب
  . ٢/٧/٢٠١٤فى ) ج( مكرر ٢٦یة رقم الجریدة الرسم

دار    -   ت بإص ة المؤق یس الجمھوری رار رئ انون ق م  الق سنة ١٠٧(رق ى   )٢٠١٣ ل ق ف یم الح ، بتنظ
دد     الإجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات    ى  ٤٧ الجریدة الرسمیة، الع رر ف ى    مك صادر ف  ٢٤ ال

  .٢٠١٣نوفمبر 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

  .)١( قرارًا٤٤٠غیاب البرلمان 

س         ى المجل رض عل رارات أن تع ذه الق ل ھ در لك و ق ھ ل ي، أن ن الطبیع ان م وك

وانین        . التشریعى رارات بق ذه الق ل ھ دة لعرض ك فإنھ لن تكفى عشرات أضعاف ھذه الم

  ).الموافقة علیھا(ومناقشتھا ثم 

ا           غیر أنھ  ق علیھ واب واف س الن ى مجل ا – حین عرضت ھذه القوانین عل  - جمیع

ا      شر یوم ط    – )١(في ثلاثة ع ھ شكلیة      - فق ت موافقت ة –  وكان دى   - بحت ث م  دون أن یبح
= 
م   -   رار رق سنة ١٣٦ق أمین وحم٢٠١٤ ل أن ت ى ش ى   ف شور ف ة، المن ة والحیوی شآت العام ة المن ای

  .٢٠١٤م٢٧/١٠فى ) ج( مكرر ٩٣الجریدة الرسمیة، العدد 
دد    ٢٠١٤ لسنة ٣٦٦قرار رقم    -   اطق سیناء، الع ى   ٤٣ بإعلان حالة الطوارئ فى بعض من رر ف  مك

٢٤/١٠/٢٠١٤.  
 ٢٤یدة الرسمیة، العدد  بتشكیل اللجنة العلیا للإصلاح التشریعى، الجر٢٠١٤ لسنة ١٨٧قرار رقم   -  

 .١٥/٦/٢٠١٤مكرر فى 
واب )١( س الن ضو مجل صریح لع ة/ت لاح خلیف د ص ي :" ، أن.محم وانین الت رارات بق دد الق الي ع إجم

 ١٢٢ و٢٠١٤ في العام ٢٢٢ و٢٠١٣ قرارًا في ٩٦ قرارًا منھا ٤٤٠صدرت في غیاب البرلمان    
ق     ٢٠١٥آخرین في العام     رارات متعل ن الق ر م دد كبی ى     ، منھا ع ة ویصل إل ة العام  ٢١٤ بالموازن

ت   رول بلغ ن البت ب ع ات التنقی ر لاتفاقی زء آخ رارًا، وج ي ٦٨ق ون المتبق رارًا، لیك رارًا ١٥٨ ق  ق
.   منشور علي الموقع الألیكتروني ل-". بقانون تم توزیعھا على اللجان كل على حسب اختصاصھ       

                                                           com/213-2/ http:||www.maglesmisr. )٢٤مجلس مصر (
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 على وجوب قیام مجلس النواب بعرض والمناقشة والموافقة ١٥٦حیث ینص الدستور فى مادتھ " )٢(
د ،   فالبرل.  یوما من انعقاد المجلس١٥على القوانین التى صدرت فى غیبة البرلمان خلال     ان انعق م

د  وم الأح ایر ی ن ین ر م ین ،٢٠١٦ العاش د والاثن ومي الأح یس ) ١٢، ١١( وی اب رئ صا لإنتخ خص
س            انى للمجل ل الث اب الوكی ث سیكون مخصصا لاستكمال انتخ وم الثال المجلس وأحد الوكیلین والی

 وھو ما وبھذا سیكون مر یومین دون أى یبدأ البرلمان فى مناقشة القوانین التى صدرت فى غیبتھ،
سیاسیة             وى ال ة للق ود رؤی دم وج ع ع وانین وم دد الق رة ع ع كث ة م ر، خاص عوبة الأم ن ص د م یزی
ة            دم موافق ى ع ب عل ر المترت ع الأث ف م بالبرلمان حول آلیة مناقشة القوانین وتزداد صعوبة الموق

انون        وة الق ن ق ا م ان لھ شورة  ."البرلمان على القوانین وأن یزول بأثر رجعى ما ك ة من علي  دراس
        News/com.parlmany.www://http/7/27985 -) .برلماني. (الموقع الألیكتروني ل
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ضروره  ھ ال اء حال وافر أو انتف رئیس  . )٢(ت سوغ ل ة ت ا حال وافر بھ ي تت روف الت أو الظ

أخیر       واب     الجمھوریة سرعة مواجھتھا بتدابیر لا تحتمل الت س الن اد مجل ین انعق ى ح .  إل

ا   ة تقریرھ صة وعل ذه الرخ اط ھ ى من روف ھ ك الظ ار أن تل ك . باعتب ت تل ا إذا كان أو م

وعت     ل الموض ن قبی ا م وعھا؟ أم أنھ ضرورة موض ست ال د م وانین ق رارات بق الق

انون      . المحجوزة للمشرع الأصلي؟   وانین سوى ق ولم یستثن المحلس من تلك القرات بق

ة المدنی ن  )١(ةالخدم اه م ا لاق سبب م ھ، وإنماب رق إلی م تتط ضرورة ل روف ال ، لا لأن ظ

  .اعتراضات كبیرة من قبل المواطنین

صني الجرأة          ا تنق ة، كم رة والتجرب ن الخب م أوت م ل   . وإن كنت ل شة وتحلی لمناق

ي                 درت ف ي ص رارات الت ن الق ضخم م دد ال ذا الع صري إزاء ھ واب الم موقف مجلس الن

دون أدنى . ٢٠١٦ من ینایر ٢٥ إلى ١٣فقة علیھا في الفترة من      والتي تم الموا  . غیبتھ

 من وجھة -إلا أنني .  حیث تفصلني عنھا، أیام قلیلة، حال تدوین ھذه السطور–مناقشة 

ك  -نظر قانونیة بحتة، وبعیدا عن السیاسة       أود أن أبدي بعض الملاحظات على مسلك ذل

  .البرلمان
= 
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د   ، ووالأغرب أنھ حین عرض أحد ھذه القرارت بقوانین على المحكمة الدستوریة العلیا     )١( ت ق إن كان

، فى شأن تقسیم دوائر ٢٠١٤ لسنة ٢٠٢ بعدم دستوریة ذلك القرار بالقانون الذي حمل رقم حكمت
ھ             ھ ومذكرت ق ل دول المراف ن الج ل م ھ وك ة من ادة الثالث ة الم واب؛ لمخالف س الن ات مجل انتخاب

ظروف التي ولم تناقش ال. فإنھا لم تؤسس قضائھا على انتفاء حالھ الضروره .الإیضاحیة، للدستور
ین            ى ح أخیر إل ل الت دابیر لا تحتم ا بت رعة مواجھتھ ة س رئیس الجمھوری سوغ ل ة ت ا حال وافر بھ تت

رقم     حكم المحكمة . انعقاد مجلس النواب    ١٨ فى القضیة المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا ب
سنة  ضائیة ٣٧ل توریة" ق نة   "دس ارس س ن م میة  ٢٠١٥، الأول م دة الرس د-م، الجری  ٩د  الع

ارس سنة       -) مكرر( ي أول م سون ف ة والخم ي     م٢٠١٥ السنة الثامن ھ بالتفصیل ف وف نتناول ، وس
 .الفصل التالي عند بحث الرقابة القضائیة على لوائح الضرورة

م        )٢( ة رق ة المدنی انون الخدم ة بق یس الجمھوری رار رئ سنة   ١٨ق ائع     و٢٠١٥ ل شور بالوق المن
 .١٢/٣/٢٠١٥ بتاریخ ١١ بالعدد  المصریة
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ضاء الب         سلك اع ان   واول ما لاحظناه علي م وانین    –رلم ك الق رار تل ال اق  ھو  - ح

.  التعجل الشدید في اقرارھا بل ومحاولة ابتكار طرق جدیدة في الاستعجال بتلك الموافقة        

ان     ك البرلم ي ذل ة ف زاب الممثل د الأح ل اح ذي جع تعجال ال ك الاس رح)٢(ذل سیم   یقت  تق

 ـ    س ال ان المجل شة  ١٩للقوانین التي صدرت في غیاب البرلمان لتوزیعھا على لج ، لمناق

  .)٣(وطرح التعدیلات المقترحة علیھا أو الموافقة علیھا

ة     ادة             ، والملاحظة الثانی ي الم ررة ف دة المق ر الم ن ان تم شیة م ي الخ  ( ١٦٥ھ

ا   –وللحق ، دون ان یتمكن البرلمان من اقرار تلك القوانین  )  یوما   ١٥ ة نظرن  من وجھ

تور   ان تلك الخشیة لم تكن خشیة علي دولة القانون   – شیة    ،  او علي الدس ي خ ا ھ وانم

  یصرخ مطالبا)١(علي مصیر البرلمان نفسھ تلك الخشیة التي جعلت رئیس ذلك البرلمان
                                                             

ور         )١( دكتور    ، النائب محمد صلاح خلیفة المتحدث باسم الكتلة البرلمانیة لحزب الن ى أنّ ال ار إل وقدأش
أحمد خلیل خیر االله رئیس الكتلة البرلمانیة للحزب، تقدّم بھذا المقترح للدكتور علي عبدالعال رئیس 

ة ال       ساھمة كتل ن م شة    المجلس، خلال كلمتھ أمام المجلس أمس، وذلك كجزء م از المناق زب لإنج ح
 ـ    توریًا ب دد دس ت المح ي الوق ة ف شورةعلي   ١٥والمراجع ة من ا دراس  یومً

  . الألیكتروني لمجلس  مصرcom.maglesmisr.www://http/213-2/ الموقع
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وأكد النائب علاء عبد المنعم عضو ائتلاف دعم مصر، أن الدستور نص على موافقة البرلمان على  )٢(
القوانین ولم یحدد ھل الموافقة مبدئیة أم نھائیة، ولأن المواءمة تقتضى الاكتفاء بالموافقة المبدئیة 

اء    لأن لو تمسكنا بالموافقة النھائیة على القوانین فأننا سندخل فى دوامة ولا یم   ال الانتھ اى ح كن ب
ل               انون مث ى أن ق ا إل ادة، لافت ادة م انون م شة الق ستدعى مناق ة ت ة النھائی وانین لان الموافق من الق

   .  یوما١٥قانون الخدمة المدنیة یحتاج لوحدة 
داد                 ة إع ة المنصورة وعضو لجن انون الدستورى بجامع سم الق لكن الدكتور صلاح فوزى رئیس ق

 ـ     الدستور، یحذر من الاك    ى تصریحات ل انى "تفاء بالموافقة المبدئیة، وقال ف م   " برلم أن الدستور ل
ائلا        ابع ق : یحدد نوع الموافقة ھل مبدئیة أم نھائیة، وھذا یحتم علینا أن نأخذ بالموافقة النھائیة، وت

ا     ى أقرھ إن اكتفاء المجلس بالموافقة المبدئیة یمكن أن یفتح باب الطعن بعدم دستوریة القوانین الت
لبرلمان ونفتح الباب أمام احتمال الحكم لصالح الطعن وزوال الأثر لھذه القوانین وندخل فى مرحلة ا

 .   المرجع السابق–" ارتباك تشریعي
 .المرجع السابق )٣(
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درت       ى ص الأعضاء ، بمراعاة الظروف والوقت للانتھاء من مناقشة وإقرار القوانین الت

ائلاً     ان، ق اب البرلم ى غی دینا  «: ف ى الآن    ٢٢٠ل شھا حت م نناق انون ل راراً بق د   ق م یع ، ول

ادة      اً للم ا، وفق وانین وإقرارھ ذه الق ة ھ دد لمراجع ت المح ن الوق ا م ن ) ١٥٦(أمامن م

ا،               سئولیة لإقرارھ ل الم واب تحم ن الن الدستور، سوى أربعة أیام فقط، وھو ما یتطلب م

ة   انونى للدول تمرار الق ى الاس اً عل ح . »حفاظ دالعال «وأوض وانین » عب رار الق أن إق

رلمان، یترتب علیھ تسویة الأوضاع السابقة لتلك القوانین، ویحق الصادرة فى غیاب الب

، ثلاث »یداھمنا الوقت«كلمة » عبدالعال«وكرر . لأى نائب تقدیم تعدیلات علیھا بعد ذلك

ن  ل م ى أق رات ف ا١٥ًم ة، متابع ل  «:  دقیق واب تحم س الن رئیس لمجل تطیع ك ا لا أس أن

اً       المسئولیة التاریخیة لانھیار النظام القانون     ق قائم ى للدولة، نحن نبنى البلد، ویظل الح

ذا أرجو أن          ا، ل ن إقرارھ اء م للمجلس فى مناقشة القرارات بقوانین وتعدیلھا بعد الانتھ

  ."نساعد فى بناء الدولة

رارات     ا –والملاحظة الثالثة ان البرلمان اقر تلك الق شة ودون  - جمیعھ  دون مناق

ضرور    ة ال ة لحال ضوابط القانونی اة ال راس    . ةمراع وز ل ان یج ا اذا ك اة م ودون مراع

ا         السلطة التنفیذیة اصدار تلك القوانین؟ ام انھا من غیر القوانین الذي یجوز التطرق لھ

  .  ؟ )٢( والقوانین المحجوزة للمشرع)١(مثل قانون انتخاب مجلس النواب 
                                                             

ان،           )١( ا البرلم ي أقرھ م     فمن القوانین الت انون رق رار بق سنة  ٤٦الق س    ٢٠١٤ ل انون مجل دار ق  بإص
ھ     وقد س. ٥/٦/٢٠١٤ة الرسمیة الصادر فى  النواب، منشور بعدد الجرید    ان استقرار الفق ا بی بق لن

رئیس                  وز ل ھ لا یج ا الضرورة، وأن رق إلیھ ي تتط وانین ال ن الق یس م ات ل وانین الإنتخاب على أن ق
  .٢٦٣ -٢٦١راحع ص . درءا للتكرار. الدولة إصدار مثل ھذه القوانین بقرارت، فنحیل إلیھ

سنة  ٤٩ القرار بقانون رقم قوانین التي أقرھا البرلمان،  من ال : فعلى سبیل المثال     )٢( دیل  ٢٠١٤ ل  بتع
 فى شأن تنظیم ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦بعض أحكام قوانین العقوبات والإجراءات الجنائیة والقانون رقم 

بق لنا بیان استقرار الفقھ والقضاء، ؛ وقد س٢٠١٤السجون، عدد الجریدة الرسمیة فى شھر یونیو 
المحجوزة للقانون ولا یجوز لرئیس الدولة إصدار مثل ھذه القوانین بقرارت، على أن الموضوعات 

 .٢٧٤ -٢٦٦ ص راحع. درءا للتكرار. فنحیل إلیھ
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رارات       ك الق ي تل ان عل ة البرلم ي ان رغم موافق ات ال ك الملاحظ ن تل ي م وننتھ

دده        بقو انین الا اننا نستطیع ان نقرر ان الرقابة البرلمانیة لم تتحقق علي الوجھ الذي ح

  . منھ ١٥٦الدستور في المادة 

ضا  –فانني ، وان جاز لمثلي ان یبرر ذلك       ا    – ومن وجھة نظري ای ي م  اعود ال

صري  ھ الم رره الفق ق – )٣(ق ادة  - بح رر ان الم ا ق ادة  ( ١٤٧حینم ل الم ن ١٥٦تقاب  م

ة        )ور الجدید   الدست ي العناصر الاتی وم عل توریة تق ة دس  وجود  -١: ، تتطلب وجود بیئ

ة   ة قانونی انوني     . دول یم ق ي تنظ ادة ھ ك الم انون    . فتل یادة الق ي ظل س م   . وف ت حك ولتثبی

رف        ي ان الظ د عل توري التاكی شرع الدس ث اراد الم ات حی ات الازم ي اوق انون، ف الق

لا ضوابط     الاستثناءي الذي یواجھ الدولة، لایبیح     شروعیة ب د الم  لھا الخروج علي قوع

  . او قیود 

اة           -٢ ول حی بق الق ا س  لا وجود لھذه المادة في اوقات اندماج السلطة او تنفیذھا فكم

سلطات            ین ال صل ب دء الف ق مب تور وتحق ن بوجود الدس ووجود  ، تلك المادة رھ

د   حیاة نیابیة فھي جائت ایضا للحفاظ علي كل ھذه المبادئ ولتدعیم و    ا عن جودھ

  . قیام ظروف استثنائیة قد تھددھا

ق  دي    –والح ري وح ة نظ ن وجھ ا  ( م ون مخطئ د أك ة  -)وق ذه البیئ  أن ھ

  الدستوریة، یصعب القول بھا في ظل قانون انتخانات مجلس النواب الذي وضع من قبل       

  
                                                             

دكتور )٣( وده/ ال ت ف ابق، ص  : رأف ع س توریة، مرج ات الدس دكتور٤١٢ – ٤١٠الموازن د / ؛ ال ماج
دین   / ر الدكتو؛٢٢٤ مرجع سابق، ص ،١٩٨٦القانون الدستوري، : راغب الحلو  ال ال امي جم : س

  مرجع سابق، ص أحمد مدحت علي،/الدكتور  وما بعدھا؛ ٩٥ مرجع سابق، ص  لوائح الضرورة،
٢٦٠. 
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ى     -) والذي وافق علیھ مجلس النواب أیضا    ( -السلطة التنفیذیة  ان عل ھ البرلم شكل ب  لت

  .   )١(لنحو الذي تریدها

ى        :وثانيهمـا ى إل ب أن ینتھ واب یج س الن أن مجل ضى ب نص تق یاغة ال  أن ص
شتھا   : "الموافقة على تلك القرارات بقوانین، إذ تقول المادة         على أن یتم عرضھا ومناق

بب        !!)... والموافقة علیھا  لأى س ى ف ر حتم وإذا كانت الموافقة علیھا على ھذا النحو أم
ك                یكون العرض وا   اء بعجز تل ا ج الف بم صیاغة تخ ذه ال ن أن ھ ضلا ع ذا ف لمناقشة، ھ

ى      "أن : المادة والتى تقرر   أثر رجع س زال ب ا المجل م یقرھ فإذا لم تعرض أو عرضت ول
انون   سابقة         "ما كان لھا من قوة الق الفقرة ال اء ب ا ج الف م رة تخ صیاغة الأخی ذه ال ، فھ

رفض المواف      س أن ی صادرة      علیھا إذ تقرر أنھ یمكن للمجل وانین ال رارات بق ى الق ة عل ق
  .فى حالة الضرورة

ذه             یاغة ھ ادة ص والحل لھذه المشكلات یكون بإجراء تعدیل دستورى یتضمن إع
شر           سة ع لال خم ان خ ى البرلم رارات عل ذه الق المادة بطریقة منطقیة تتضمن عرض ھ

ى حا        ھ ف اع ل ى أول اجتم اً وف ان قائم ة الحل أو   یوماً من تاریخ صدورھا إذا كان البرلم ل
  .انتھاء الفصل التشریعى

ادة         یاغة الم سابق أن ص ن العرض ال ضح م ة یت ویتى   ٧١ولعل تور الك ن الدس  م
  .من الدستور المصرى الجدید) ١٥٦المادة )تفضل نظیرتھا 

  ):المعطل (٢٠١٢العرض على الس التشريعى فى دستور : ثانيا
ام    شورى     أن ٢٠١٢أن الجدید الذى أتى بھ الدستور الصادر ع س ال اط بمجل ھ أن

ب     ھ أوج الى فإن واب وبالت س الن ب مجل ى جان شریع إل لطة الت ادة (س ى الم  –) ١٣٢ف
عرض القرارات بقوانین التى تصدر لمواجھة الضرورة على أى من المجلسین فى حالة 

                                                             
میة   ٢٠١٤ لسنة ٤٦القرار بقانون رقم   )١( دة الرس  بإصدار قانون مجلس النواب، منشور بعدد الجری

  . ٥/٦/٢٠١٤الصادر فى 
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تور            ى دس اء ف ا ج د عم ى  (١٩٧١قیامھ، بعد ذلك لا تختلف الإجراءات والمواعی ) الملغ
  :الأمر فیھ فیما یأتىالذى ننتقل لبحث 

  ):الملغى (١٩٧١العرض على الس التشريعى فى دستور : ثالثا
ویتى عرض     ٧١ من الدستور المصرى و١٤٧تطلبت المادتان    تور الك ن الدس  م

  . على مجلس البرلمان لیبدى رایھ بشأنھا سواء بالقبول أو بالرفض)١(لوائح الضرورة

ین     ویختلف میعاد عرض لوائح الضرورة على مج       ة ب س الأم لس الشعب أو مجل
  :حالتین

ى   لال            : الحالة الأول اد خ س للانعق ین دعوة المجل ا یتع س، وفیھ ام المجل ة قی حال
خمسة عشر یوما من تاریخ صدور لوائح الضرورة، ویقتضى احترام ھذا المیعاد دعوة    
ضرورة،      المجلس لاجتماع غیر عادى، وذلك إذا كان أول اجتماع لھ بعد صدور لائحة ال

                                                             
العرض إ        )١( د المقصود ب ى تحدی ھ ف اھین الأول  اختلف الفق ى اتج داع      : ل د إی رض یفی ى أن الع ب إل ذھ

الرفض         ة أو ب ا بالموافق شتھا، والتصویت علیھ ة، ومناق ذا   . (نصوص لوائح الضرورة كامل ى ھ تبن
سابق،   –سامى جمال الدین  / الاتجاه الدكتور  ع ال  لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة، المرج

دكتور  ٨١ص  ك ال ى ذل ده ف د ا / ، وأی روت عب ى    ث تثنائیة ف سلطات الاس رورة ال دى ض ادى، م لھ
دكتور ٢٧٩، ص ٢٠٠٥جمھوریة مصر العربیة والرقابة علیھا، دار النھضة العربیة،    / ؛ وكذلك ال

ة            ة مصر العربی ى جمھوری زم، ف سیر المل ى الدستورى بالتف شاكر راضى شاكر، اختصاص القاض
وھو الاتجاه الغالب وقد : والثانى. )٣٥٥، ھامش ص ٢٠٠٥والرقابة علیھا، دار النھضة العربیة، 

شعب،               س ال داعھا مجل رد إی ق بمج شعب یتحق س ال ى مجل ذھب إلى أن عرض لوائح الضرورة عل
دكتور   صاره ال ن أن صر،      / وم ى م انى ف انون البرلم ز الق رى، وجی ى فك ؛ ٤٥٦، ص ٢٠٠٦فتح

دكتور سابق، ص    / ال ع ال توریة، المرج ات الدس وده، الموازن ت ف دكتور٤٣٤رأف د  /؛ ال لاء عب  ع
المتعال، الرقابة على سلطة رئیس الدولة التشریعیة فى الظروف الاستثنائیة، دار النھضة العربیة،        

دكتور ٧٠بدون تاریخ، ص   نظم          / ؛ ال ى ال ة ف رئیس الدول شریعیة ل سلطة الت ى، ال ع مرس د ربی محم
ة،  اھرة،     الحدیث ة الق وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت دكتور١٩٩٦رس ان / ، ال الحنوم : ف

ة         وراه، كلی الة دكت رة، رس سیاسیة المعاص نظم ال ى ال ة ف رئیس الدول شریعیة ل صاصات الت الاخت
 .١٩٩٧الحقوق، جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

  .)١(أبعد من خمسة عشر یوما

د وإجراءات   "وقد تبنت المحكمة الدستوریة العلیا ھذا الاتجاه وأكدت بأن   مواعی
س      ان المجل عرض القرارات المشار إلیھا على مجلس الشعب، تختلف باختلاف ما إذا ك
رارات             ب عرض الق ا، وج نحلا أو موقوف س م ان المجل منحلا أو موقوفا أو قائما، فإذا ك

التین       المشار   اتین الح ف  –إلیھ علیھ فى أول اجتماع لھ فور انعقاده، أما فى غیر ھ  الوق
ة       –والحل    فیتعین أن یدعى المجلس للانعقاد لعرض تلك القرارات علیھ خلال فترة زمنی

  .)٢("محددة ھى خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھا

ایرا لم             ا مغ ى مفھوم ق   إلا أن المحكمة الدستوریة العلیا عادت لتتبن دم، لتحق ا تق
ضرورة               وائح ال داع ل ى مجرد إی صر عل بح یقت العرض على مجلس الشعب، وبحیث أص
اع           اد لاجتم س للانعق أمانة مجلس الشعب، ودون أن یدخل فى ھذا المفھوم دعوة المجل

  .غیر عادى

م            انون رق رار بق توریة الق ا لدس سنة  ١٦٨ففى معرض بحثھ دت أن  ١٩٨٨ ل  أك
ر أثناء العطلة السنویة لمجلس الشعب، بما یقتضى عرضھ القرار المطعون فیھ قد صد"

وانین          رارات بق على المجلس أثناء المدة المشار إلیھا، وھو العرض الذى یتم بإیداع الق
ا               ى م ة عل ا الأولوی ون لھ ى أن تك تھا عل صة لدراس ان المخت المجلس وإحالتھا إلى اللج

  .)١("الداخلیة للمجلس من اللائحة ١٧٣عداھا من الأعمال وفقاً لنص المادة 

                                                             
/ ؛ الدكتور١٩٩عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستورى فى الكویت، مرجع سابق، ص  / دكتور   )١(

 . ٥٤٤ سابق، ص نومان فالح، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الدولة، مرجع
 مجموعة – ٢/١/١٩٩١د بجلسة . ق١٨ لسنة ١٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى لاقضیة رقم  )٢(

 ٤٠؛ وكذلك حكمھا فى القضیة رقم ١٣٣، ص )١٨( قاعدة رقم – الجزء التاسع –أحكام المحكمة  
دة رق       – ٦/١/٢٠٠١د بجلسة   .ق١٩لسنة   ع، قاع زء التاس ، )٩٩(م  مجموعة أحكام المحكمة، الج
 . ٨٢٣ص 

 مجموعة – ٧/٧/٢٠٠٢د بجلسة . ق٢٢ لسنة ٧٦حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  )٣(
ى   ٤٩٣ ص – الجزء العاشر   –أحكام المحكمة    رض ف ، وراجع فى نقد التحول فى تحدید مفھوم الع

= 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

، وفیھا یجب عرض  )٢( حالة حل مجلس الشعب أو وقف جلساتھ   :الحالة الثانية
  .اللوائح على المجلس فى أول اجتماع بعد إجراء الانتخابات وتشكیل المجلس الجدید

ة،             س الأم شعب أو مجل ویترتب على عدم عرض لوائح الضرورة على مجلس ال
ادتین         اتین الم تورین   ٧١ و١٤٧أو عرضھا بعد المیعاد القانونى المحدد فى ھ ن الدس  م

دورھا،                 اریخ ص ن ت ى م أثر رجع انون ب وة الق المصرى والكویتى زوال ما كان لھا من ق
  .ودون حاجة على إصدار قرار بذلك

وائح     أما إذا عرضت   ك الل ت تل  لوائح الضرورة على المجلس ووافق علیھا تحول
دخل    الم یت ى م أثر رجع انون ب وة الق ن ق ا م ان لھ ا ك ا، زال م م یقرھ إذا ل وانین ف ى ق إل
المجلس، لیقرر اعتماد نفاذھا فى الفترة ما بین صدورھا وحتى تاریخ عرضھا علیھ، أو 

  .)٣(یقرر تسویة ما ترتب علیھا من آثار بشكل آخر

شریع،           ى الت لیة ف سلطة الأص احب ال وبعرض لوائح الضرورة على البرلمان، ص
دیل،     ض أو تع ول أو رف ن قب شاء م ا ی شأنھا م رر ب ا، فیق ھ علیھ سط رقابت ن ب تمكن م   ی
ث           ى المبح ضرورة ف وائح ال ى ل ة عل ث الرقاب لال بح الأمر الذى یتعین علینا بحثھ من خ

  .التالى

= 
، مجلة )نواتثلاثة تحولات فى خمس س(فتحى فكرى، القاضى الدستورى / لوائح الضرورة الدكتور

 .٦٠، المرجع السابق، ص ٢٠٠٣الدستوریة، السنة الأولى، العدد الثالث، یولیو 
ف        ٢٠٠٧بعد تعدیل الدستور عام        )١( ا وق تم فیھ ة ی ة حال  أصبح الدستور المصرى خالیا من تنظیم أی

 .جلسات مجلس الشعب
دم         )٣( رض أو ع ى ع وائح الضرورة    راجع لمزید من التفاصیل بخصوص الآثار المترتبة عل رض ل ع

عثمان عبد الملك، السلطة اللائحیة للإدارة فى الكویت / على مجلس الشعب أو مجلس الأمة الدكتور
ت،       ة الكوی ات جامع دكتور  ٦٠، ص ١٩٨٦والفقھ المقارن وأحكام القضاء، مطبوع دھا؛ ال /  ومابع
 . ومابعدھا٤٦١فتحى فكرى، وجیز القانون البرلمانى، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٨١

  المبحث الثانى
  شريعى فى رقابة مراسيم الضرورةسلطات الس الت

  

ى ممارسة    ) فى الكویت كما فى مصر   (سلف القول أن الدستور      داً عل قد وضع قی

د                 ذا القی شریعى، وھ س الت ن المجل ة م د الرقاب یم، ھو قی ذه المراس ة لھ السلطة التنفیذی

احب              ھ ص ان لأن ى البرلم تم عرضھا عل د أن ی وائح فلاب ذه الل دار ھ م إص ھ إذا ت ى أن یعن

ھ          الس ة عن صاص نیاب ذه الاخت ارس ھ د م ا وق لطة والاختصاص الأصیل فى التشریع، أم

إن          ضرورة، ف یم ال وائح أو مراس سمى ل ت م ة تح سلطة التنفیذی ى ال رى ھ لطة أخ س

ھ لینظر                یم علی وائح أو المراس ذه الل ن ھ داره م م إص ا ت الدستور قد أوجب عرض كل م

  .فیھا

ددة   ) ح الضرورةلوائ(وبالتالى فإن عدم عرض ھذه المراسیم      د المح فى المواعی

ون      – بحكم الدستور    –یترتب علیھ  ى ألا یك ن بمعن م تك أن ل  زوالھا بأثر رجعى، وتعتبر ك

ة            ى الحیلول ى ف ك تتجل ن ذل لھا وجود من الناحیة القانونیة وبصورة نھائیة، والحكمة م

درت م             ى ص وائح الت ذه الل ة ھ ى رقاب شریع ف لطة الت س المخول س ة المجل ن دون عرقل

ة          ذه الرقاب ن ھ تخلص م ة ال السلطة التنفیذیة فى غیبتھ، فتقوم السلطة التنفیذیة بمحاول

ذه            سلطة بممارسة ھ ك ال عن طریق التراخى فى عرض ھذه اللوائح علیھ حتى تنفرد تل

  .)١(اللوائح بعیداً عن المجلس التشریعى فى ھذا الخصوص

                                                             
دكتور ٣٠٦محمد عبد المحسن المقاطع، الوسیط فى النظام الدستورى، ص      / الدكتور   )١( ود  / ؛ ال محم

ة       وراه، كلی الة دكت ة، رس نظم المقارن ى ال وائح ف توریة الل ى دس ة عل سید، الرقاب ى ال بحى عل ص
 . ٢٩٤، ص٢٠١١الحقوق، جامعة عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

شریعي        س الت ى المجل یم عل اذ     على أنھ عند عرض ھذه المراس ي اتخ فھو حر ف

رار      .. القرار الذي یتناسب معھا   ضھا، أو إق یم أو رف ك المراس رار تل والذي یتنوع بین إق

ك        بیل ذل ي س س ف ار، وللمجل نفاذھا فى الفترة السابقة،أو تسویة ما یترتب علیھا من آث

ن      . تقریر مدى ملائمة القرارت التخذة لمواجھة الضرورة  ث م ھ بالبح ذي نتناول ر ال الأم

  : مطلبین على النحو التاليخلال

  المطلب الأول
  إقرار أورفض الس التشريعي لمراسيم الضرورة وتسوية آثارها

ذ                 ك أن یتخ ھ یمل شریعى، فإن س الت ى المجل ضرورة عل یم ال عندما تعرض مراس

  :بشأنھا القرار المناسب الذى یكون واحداً من أربعة

  . إقرار مراسیم الضرورة– ١

  .ورة رفض مراسیم الضر– ٢

  . إقرار نفاذھا فى الفترة السابقة أو تسویة ما ترتب علیھا من آثار– ٣

  :إقرار مراسيم الضرورة: أولا
ة الخاصة           ة أو الأغلبی بالموافقة على القرار أو المرسوم بقانون بالأغلبیة العادی

ة          ب أغلبی انون یتطل ھ المرسوم بق ذى ینظم التى یتطلبھا الدستور، إذا كان الموضوع ال

  :ةخاص

ضھا      ا رف ة، أم ة العادی ون بالأغلبی وانین یك یم بق رار المراس ة أن إق ع ملاحظ م

ویتي     ةا الك اول     . فیكون بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم مجلس الأم ا تن لف لن د س وق

  .ذلك في المطلب السابق، فنحیل إلیھ درءا للتكرار

  



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ام     صادر ع صرى ال تور الم ى الدس ال ف ف الح ذى ن ٢٠١٤ولا یختل   ص ، ال

ادة   ى الم ى أن ١٥٦ف ھ عل م    : ".......  من ت ول اقش، أو إذا عرض رض وتن م تع إذا ل ف

ذلك،            رار ب دار ق ى إص یقرھا، زال بأثر رجعى ما كان لھا من قوة القانون، دون حاجة إل

ن    ا م ب علیھ ا ترت سویة م سابقة أو ت رة ال ى الفت ا ف اد نفاذھ س اعتم إلا إذا رأى المجل

  ".آثار

ل ذ رة تقاب ذه الفق ادة  وھ ن الم رة م تور ١٤٧ات الفق ن دس ى (١٩٧١ م ) الملغ

رار     دم إق ن ع دثت ع دما تح ى عن صیاغة، وھ ى ال سیط ف تلاف ب ع اخ ساویھا م   وت

رار            ة الإق ى حال لاق عل وم والإط ذا العم سرى ھ دة، فی المجلس لھا جاءت عامة غیر مقی

ھ . من باب أولى   دخل     )٣(والإقرار یعنى فى الفق وانین ت رارات بق ذه الق ة    أن ھ حرم الولای

ذا            ى ھ ان ف ھ البرلم ا یملك ل م ضع لك شریعى وتخ ال الت ى المج شعب ف س ال ة لمجل العام

دم     المجال من سلطات طبیعیة تقتضیھا عملیة التشریع شأنھا شأن أى اقتراح بقانون مق

ادة             ا للم شعب طبق س ال ضاء مجل ن أع ضو م ن ع ن  ١٠٩من رئیس الجمھوریة أو م  م

ى   ا تظل    . الدستور الملغ س     –ولكنھ ى المجل وة      – رغم عرضھا عل ن ق ا م ا لھ ذة بم  ناف

ف سریانھا       واب لا یوق القانون حتى یقول المجلس كلمتھ فیھا، فالعرض على مجلس الن

شروعیتھا                 ى م ث ف شروعة، إذ البح ر م ت غی و كان ولا یجردھا من قوة القانون حتى ول

ى وص          ضاء مت ھ  من عدمھ سیكون لمجلس الشعب من تاریخ عرضھا علیھ أو للق لت إلی

تور             ى دس تورى ف شرع الدس د الموجھ للم ان النق ذا ك بالطریق الذى حدده القانون، ولھ

ى  (١٩٧١ رارات     ) الملغ ذه الق ر ھ ى أم ت ف صیرة للب ة ق رة زمنی دد فت م یح ذى ل ال

  .)١(بقوانین

                                                             
 .ومابعدھا ٤٥٧رأفت فوده، الموازنات الدستوریة، ص /  الدكتور)٣(
 .٤٥٨ المرجع السابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

 والتى تقابل المادة )٢(٢٠١٤من الدستور المصرى الجدید ) ١٠١(وإذا كانت المادة   

تور ) ٨٦( ن الدس ادة  م ضا الم ل أی ى وتقاب دت   ٥١الملغ د قی ویتى، ق تور الك ن الدس  م

ا   أن یتولاھ شریع ب لطة الت ة س د تولی شعب عن س ال ى "مجل ین ف ھ المب ى الوج عل

تور الف         "الدس ا یخ شریعیة فیم ة ت س أى ولای یس للمجل ھ ل راحة أن ى ص ذا یعن ، فھ

تور وعا لأ      . الدس كلا وموض تور ش ق والدس ب أن تتف ھ یج ھ وقرارات یادة  فقوانین ن س

ة      ى الدول م ف اس الحك انون أس تور ٦٤/م(الق ن الدس ا   ) م ة ھیئاتھ ة بكاف ، ولأن الدول

ة            د القانونی درج القواع دأ ت ا لمب  ٩٤/م(وسلطاتھا تخضع للقانون بمعناه الواسع، وطبق

  ). من الدستور الملغى٦٥ والتى تقابل المادة )٣(من الدستور الجدید

واب أن یعی     س الن ى أن لمجل ك یعن رارات    وذل ذه الق ر ھ ل عناص یم ك دیر وتقی   د تق

ة       ا مقارن من یحث ظروف إصدارھا، وتحقق شروط اتخاذھا من حیث مضمونھا وفحواھ

در    ذى ق و ال ة ھ یس الجمھوری ان رئ إذا ك ذلك، ف ة ب تور المتعلق واد الدس ع م   بجمی

ادة   ى الم لطاتھ ف ق س روط تحق د ش ن أح شاركة م ده دون م در ١٤٧وح ذى ق و ال  ، فھ

ن         الضرورة، ستلزمھ م د، وھو     ١٥٦ وھو الذى قدر جسامتھا وما ت تور الجدی ن الدس  م

سامة              وة والج ى الق ع الظروف ف بھا م الذى قدر نوع الإجراءات ومداھا وفحواھا وتناس

  .)١(والأثر

  

                                                             
ى أن      ١٠١نصت المادة      )١( د عل رار       : " من الدستور الجدی شریع وإق لطة الت واب س س الن ولى مجل یت

السیاسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والموازنة العامة للدولة، ویمارس الرقابة 
 ". النحو المبین فى الدستورعلى أعمال السلطة التنفیذیة وذلك كلھ على 

 ".سیادة القانون أساس الحكم فى الدولة" من الدستور الجدید على أن ٩٤نصت المادة  )٢(
دكتور   )٣( توریة،    / ال ات الدس وده، الموازن ت ف دكتور ٤٥٧رأف دھا؛ ال سن   /  ومابع د المح د عب محم

 . ٣٠٦المقاطع، الوسیط فى النظام الدستورى الكویتى، ص



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

ى          ط عل صدیق "فالنص فى الدستور لم یتحدث ق ن    "الت دث ع ا تح رار "، وإنم " الإق
قریر حیال ھذه القرارات، فھو حینما یقر شیئا وھذا یدل على أن لذلك المجلس سلطة الت      

ف             ھ توص ا أعمال رارات وإنم صدر ق شریعى لا ی س الت ھ، المجل راره فی یكون قد اصدر ق
  :بالتشریع وعلى ذلك تمتد سلطات المجلس إلى

  .بحث مدى توافر الشروط الدستوریة لإصدار القرارات بقوانین فى أرض الواقع) أ(

  .القرارات ومدى تناسبھا مع الظروف التى تؤسسھابحث ملاءمة إصدار ھذه ) ب(

ان     ) ج( إذا ك تعدیل ھذه القرارات بما یتلاءم والظروف التى استجدت أثناء فحصھا، ف
ى       اءه ف ك إلغ ائم، ویمل شریع الق دیل الت ك تع داء، ویمل شریع ابت دار الت ك إص یمل

ی        ة ل رارات إداری دیل مجرد ق ا  المستقبل، فإنھ یملك من باب أولى سلطة تع س لھ
شعب         س ال ة لمجل ك اللائحة الداخلی من القانون إلا قوتھ فقط، لا طبیعتھ، ولا تمل
ل أو                ا بالكام ة علیھ ا الموافق ان إم ن البرلم ب م ا تتطل أن تصادر ھذا الحق حینم

  .)١(رفضھا بالكامل

  :وللمجلس التشريعى فى هذا الصدد أن يراعى أمرين
ت ق  ) ١( تثنائیة مازال روف الاس ت الظ س    إذا كان وز لمجل ا یج ستمرة، فھن ة وم ائم

تلاءم         ا ی النواب إقرار القرارات بقوانین بحالتھا أو تشدیدھا أو تخفیف آثارھا بم
د          ال تع ن أعم س م ذه المجل ا یتخ رار، وم ذا الإق ت ھ تثنائى وق رف الاس والظ
انون          ا ق ى نظمھ ة الت ا بالطریق توریة العلی تشریعات تخضع لرقابة المحكمة الدس

صدور    . ریة العلیاالمحكمة الدستو  ا ب ف آثارھ وھذا یعنى أن القرارات بقوانین تق
  .قرارات مجلس النواب

                                                             
دكتور )١( توریة، ص /ال ات الدس وده، الموازن ت ف دكتور٤٦٠، رأف انون  / ؛ ال و، الق ب الحل د راغ ماج

، ص ١٩٧٩سلیمان الطماوى، السلطات الثلاث، / ؛ الدكتور ٢٤٦،  ٢٤٥، ص   ١٩٨٦الدستورى،  
سابق، ص     / ؛ الدكتور ٧٦ ع ال دكتور ١٠٦، ١٠٥سامى جمال الدین، المرج اد نصار،    / ؛ ال ابر ج ج

 . ٤٠٩، ص ١٩٩٥رى، الوسیط فى القانون الدستو
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د            ) ٢( ضرورة ق ة ال وانین أن حال رارات بق راره للق ت إق واب وق س الن وإذا وجد مجل

ة      ا متفق ى عالجتھ وانین الت رارات بق د أن الق ا، ووج ل آثارھ ت ك ت واختف انتھ

توریا  –نفس الوقت وجب علیھ والدستور شكلا وموضوعا فھو یقرھا، وفى        دس

ا – ل بھ اء العم ر إنھ ى  .  تقری راءات الت ل الإج درھا وك در بق ضرورة تق إذ أن ال

ادة   ا، فالم زول بزوالھ سببھا ت ذت ب ل ١٥٦اتخ ى تقاب د والت تور الجدی ن الدس  م

تور     ١٤٧المادة   ن دس ى  (١٩٧١ م ول  ) الملغ ة أن    "تق رئیس الجمھوری یجوز ل

أنھا ى ش صدر ف اء..." ی ستلزم أن فالھ تثنائى، وت رف الاس ى الظ دة عل ا عائ  ھن

زام   . تكون القرارات قد صدرت لمواجھتھ وبالمضمون الذى یتفق معھ       ذا الالت وھ

رار     ھ إق المطلوب من شریع، ف ى الت ة ف ة العام صاحب الولای سبة ل ا بالن یظل قائم

د               ضرورة ق د أن ال إن وج ك، ف قرارات صدرت فى شأن الضرورة ولا أكثر من ذل

و             زالت و  دورھا، فھ ت ص توریة وق ت دس رارات كان ن ق أن ما اتخذه فى شأنھا م

وانین       رارات بق یقرھا وفى نفس اللحظة ینھى العمل بھا، فلا یجوز أن تستمر الق

درت             ا ص تحت مسمى آخر بإقرارھا من البرلمان، لتستمر فى التنفیذ، رغم أن م

توریة           ة دس ك مخالف ى ذل سلطة   لمواجھتھ قد اختفى وزال، وإلا كان ف ا ب وانحراف

  .)١(التشریع تستوجب إبطال ھذه التشریعات منذ لحظة إختفاء مبرراتھا

  :رفض مراسيم الضرورة: ثانيا
س     ضا –للمجل ضاء        - أی ة أع ة أغلبی انون، بموافق رار أو المرسوم بق  رفض الق

ة  ) ١١٤(المجلس النیابى طبقا للحكم الوارد فى المادة   من اللائحة الداخلیة لمجلس الأم

شئا           ال ا من یس حكم ة ول ذه الناحی ن ھ كویتى، والذى ھو حكم مفسر لنصوص الدستور م

وانین             ذه الق قوط ھ ى س رة ھ ار خطی ن آث رفض م ذا ال لأغلبیة خاصة، لما یترتب على ھ
                                                             

 .٤٦١رأفت فوده، المرجع السابق، ص/ الدكتور )١(
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اء    ساوى وإلغ ا یت دورھا بم اریخ ص ى ت د إل ى یرت أثر رجع ار ب ن آث ا م ب علیھ ا ترت وم

تور لإق  ب الدس ذى یتطل ى ال أثر رجع انون ب ضاء الق ة أع ى أغلبی ة ھ ة خاص راره أغلبی

راح     ) ٧١(المجلس، ھذا وكانت قد جرت محاولة لتنقیح المادة        تور، وھو الاقت ن الدس م

س    ة لمجل ھ الحكوم دمت ب ذى تق زوال     ١٩٨١ال دیل ب ضى التع سحبھ، ویق ت ب م قام  ث

  .)٢(المراسیم بقوانین من تاریخ صدور قرار مجلس الأمة بعدم إقرارھا

ا   ٢٠١٤ من دستور ١٥٦ حكم المادة ولا یختلف عن ھذا  اء بھ م   " التى ج إذا ل ف

وة      ن ق ا م ان لھ ا ك ى م أثر رجع س زال ب ا المجل م یقرھ ت ول اقش أو عرض تعرض وتن

ا            ب علیھ القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذھا فى الفترة السابقة أو تسویة ما ترت

  ".من آثار

  :ارات يترتب عليه الآتىويبدو من النص أن عدم إقرار الس لهذه القر

  .زوال ما كان لھا من قوة القانون فقط  -أ 

  .أن تزول قوة القانون بأثر رجعى  -ب 

راره         -ج  ى ق سابقة عل رة ال ى الفت رارات ف ذه الق اذ ھ اد نف س اعتم وز للمجل یج

  .الصادر بالاعتراض علیھا

ویض             -د  ر تع ى بوجھ آخر كتقری ن  ولھ تسویة ما ترتب على آثارھا فى الماض ع

  .أضرارھا

ى       )١(وینتقد الفقھ   ھذا الحكم إذ أن عدم الإقرار جاء نتیجة لعدم توافر الشروط الت

و         فرضھا الدستور لممارسة ھذا الاختصاص الاستثنائى وإلا لماذا لا یقرھا المجلس؟ فھ
                                                             

 . ٣٠٧محمد عبد المحسن المقاضع، ص/ ؛ دكتور١٦٦شفیق إمام، مرجع سابق، ص/ المستشار )١(
 .٤٦٤رأفت فوده، المرجع السابق، ص/ الدكتور )٢(
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شروعیة    د الم ن قواع وافراً ولك ھ مت وافر، أو أن ر مت تثنائى غی رف الاس د أن الظ د وج ق

ى        العادیة السار  الى فھ ة وبالت ت قائم ة الطوارئ كان یة كانت كافیة لمواجھتھ، أو أن حال

  .١٤٧كافیة لمواجھة الضرورة وبالتالى لا یجوز الجمع بینھا وبین سلطات المادة 

لاف        ومعنى ذلك أن ممارسة رئیس الدولة لسلطاتھ فى ھذه الحالة جاءت على خ

شروعة أو   من الدستور، فھى غیر دستوریة وما نجم عنھا من قرا       ر م رات تعد أیضاً غی

قوطھا          . غیر دستوریة  رارات وس ذه الق ولذلك كان الجزاء الملائم والمناسب ھو زوال ھ

اریة         ة س ا حی ا وبقاءھ انون عنھ وة الق زوال ق ى ب درت ولا یكتف ذ أن ص ا من وبطلانھ

ر    . كقرارات إداریة عادیة  تكون غی ا س فما فائدة بقاءھا كقرارات إداریة عادیة وھى حتم

ك         م وانین لا تمل دلت ق وة   –شروعة لأنھا صدرت فى مجالات التشریع ولأنھا ع زوال ق  ب

ة     .  تعدیلھا أو مخالفتھا–القانون عنھا بأثر رجعى      ة عادی رارات إداری ا كق فالقول ببقائھ

دم             دفع بع ل ال ى الأق ضاء، أو عل ام الق ا أم ن علیھ اء الطع شأن عن حاب ال ف أص یكل

 فردیة تجنبا وتحاشیا لتنفیذھا، فھى تبقى معلقة داخل    مشروعیتھا عند تنفیذھا بقرارات   

وانین      بحت ق لأن . كتلة القواعد القانونیة لا ھى منفذة كقرارات إداریة عادیة ولا ھى أص

وق         . المجلس اعترض عیھا   ن الحق م تك وكیف تبقى وھى صدرت بالمخالفة للدستور؟ أل

بعض   . والحریات أولى بالرعایة فى ھذا الفرض؟  ال ال ذلك ق ق  – ل ال    – بح ذا المج ى ھ  ف

ان أو           " ى البرلم دم عرضھا عل أن لوائح الضرورة تمس الحریات العامة ومن ثم فإن ع

ا  ى بطلانھ ؤدى إل ب أن ی ا یج ھ علیھ صوص  . اعتراض ضیق للن سیر ال ل أن التف والأص

  .)١("التشریعیة یجب أن یكون لصالح الحریات العامة لا لصالح توسیع سلطات الإدارة

                                                             
روف الاس         / الدكتور   )١( ابق؛   محمد شریف إسماعیل، سلطات الضبط الإدارى فى الظ ع س تثنائیة، مرج

ة،        / الدكتور رارات الإداری رى أن   ٤٦٧، ص ١٩٨٤سلیمان الطماوى، النظریة العامة للق ذى ی  وال
ا   – فى حالة عدم الإقرار    –النص یسمح    دورھا كم  بانعدام القرارات بقوانین بأثر رجعى من یوم ص

 . ھو الأمر فى حالة عدم العرض
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أن تنظیم الدستور للرقابة البرلمانیة قد : " إلى– بحق – )٢( الراجحوینتھى الفقھ
ات           وق والحری ة للحق ة فعلی صور حمای ن ال جاء مبتوراً وناقصاً ولا یحقق بأى صورة م
ا          ة فكلاھم رئیس الجمھوری ة ل ط رغب مستشھداً بأن مجلس الشعب المصرى لم یرفض ق

  ".البرلمانیة من ھذه الرقابة –ولذلك لا أمل یرجى . وجھ للآخر

ة          س الأم الملاحظ أن مجل صر ، ف ي م ة ف ة البرلمانی ومھما قیل عن ضعف الرقاب
ددة    بات متع ي مناس ضرورة ف یم ال ن  مراس ر م الرفض لكثی صدي ب د ت ویتي ق د . الك فق

رة                لال فت صحافة خ ة ال دت حری ى قی وانین الت یم بق ویتى للمراس تصدى مجلس الأمة الك
 لسنة ١٣٤ ورقم ١٩٨٦ لسنة ٧٣مرسومین بقانون رقم تعطیل الحیاة النیابیة، وھما ال   

ستھ      ١٩٩٢ س بجل ا المجل م یقرھم شر، فل ات والن انون المطبوع ام ق ض أحك دیل بع  بتع
اریخ  دة بت صحافة١٩/١/١٩٩٣المنعق ة ال ل حری ذى كف تور ال ا للدس د .)١( لمخالفتھ  وق

ن د    رر م انى مك اد الث ة والأرش یم والثقاف ئون التعل ة ش ر لجن ى تقری اء ف اد ج ور الانعق
ة د ادى الأول برئاس د  . الع ال أحم ة جم رر اللجن صرخوه، ومق ز ال د العزی ر عب ناص

صحافة والطباعة     الكندرى، بالنسبة إلى الأمر الأمیري الأول أنھ تضمن انتھاكا لحریة ال
ادة   ھ الم شر، بإلغائ دور    ٣٢والن ض ص ل رف ى جع شر الت ات والن انون المطبوع ن ق  م

اء  الجریدة لحین صدور حكم    من القضاء فى شأنھا بإذن من رئیس مجلس الاستئناف بن
ادة    ھ الم لام وبتعدیل ر الإع ب وزی ى طل سلطة   ٣٥عل ة ال ن حمای دة م رم الجری ا یح  بم

سنة  ٧٣القضائیة فوفقا لنص المرسوم بقانون المستحدث بالأمر الأمیرى رقم      ١٩٨٦ ل
نتین أو   اوز س دة لا تج دة لم ل الجری وزراء تعطی س ال وز لمجل ا یج صھا كم اء ترخی إلغ

  .)٢(یجوز لوزیر الإعلام وقف الجریدة عن الصدور لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر

                                                             
 . ٤٦٥دستوریة، صرأفت فوده، الموازنات ال/ الدكتور )١(
ا      : " من الدستور الكویتي على أن ٣٧نصت المادة    )٢( ة وفق شر مكفول ة والن حریة الصحافة والطباع

 . "للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون
 .  وما بعدھا١٥٥شفیق إمام، في مؤلفھ ، سالف الذكر ، ص/ أشار إلیھ المستشار )٣(
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شر     ١٩٨٦ لسنة  ٧٣كما أضاف الأمر الأمیرى رقم       ات والن انون المطبوع ى ق  إل

مادتین تحظران على أیة مطبعة أن تقوم بإصدار أیة مطبوعات بغیر ترخیص مسبق من 

دا ا   ك ع لام وذل ا   وزارة الإع ة، كم صفة التجاری ة وذات ال ة والحكومی ات الدوری لمطبوع

ن       ة م ة أو جماع ن ھیئ ادر م ارى ص ر تج ان غی لان أو بی شر أى إع ذلك ن ر أن ك تحظ

  .الأشخاص أو من أیة دولة أو ھیئة أجنبیة بغیر موافقة مسبقة من وزارة الإعلام

واد       ررا،  ٣٥وقد نبھ التقریر كذلك إلى خطورة الم رر  ٣٥ مك ررا  ٣٥، )أ( مك  مك

م        ) ب( رى رق ر الأمی سنة  ٧٣التى استحدثھا الأم ر     ١٩٨٦ ل اً تعتب ضمن أحكام ى تت  والت

ات     ضاع المطبوع ن إخ لان م وزیر الإع زه ل ا تجی اییس بم ة المق تور بكاف ة للدس مخالف

  .)١(الدوریة للرقابة المسبقة على النشر

 بالمجلس كما رفض مجلس الأمة الكویتى إقرار جمیع المراسیم بقوانین الخاصة  

المجلس              وطنى الخاصة ب س ال الوطنى ومنھا المراسیم بقوانین باعتماد میزانیات المجل

م     انون رق وم بق ا المرس وطنى، ومنھ سنة ٢٩ال ضاء   ١٩٩٠ ل ات أع أن انتخاب ى ش  ف

م   انون رق وم بق وطنى والمرس س ال سنة ٣٠المجل ة  ١٩٩٠ ل دوائر الانتخابی د ال  بتحدی

وم   وطنى والمرس س ال ضویة المجل م لع انون رق سنة ٣٦بق د ١٩٩٠ ل    بتحدی

م    انون رق وم بق وطنى والمرس س ال ضاء المجل آت أع سنة ٦٦مكاف أن ١٩٩٠ ل ى ش  ف

ر              ر شرعى وغی دیلا غی ان ب وطنى ك س ال وطنى، لأن المجل س ال اللائحة الداخلیة للمجل

ة            یم مخالف ذه المراس ار ھ ن اعتب ك م ھ ذل وى علی ا ینط ة، بم س الأم تورى لمجل دس

  .)٢(للدستور

                                                             
 .  وما بعدھا١٥٦مؤلفھ ، سالف الذكر ، صشفیق إمام، في / أشار إلیھ المستشار )١(
/ ؛ الدكتور١٩٩عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستورى والمؤسسات السیاسیة، ص / الدكتور   )٢(

 .  ومابعدھا١٩٨عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص
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ا   وا تور، م ھ الدس ذى كفل ى ال ق التقاض ساسا بح ویتى م ة الك س الأم ر مجل عتب

ن   ١٩٨٩ لسنة  ٢تضمنھ المرسوم بقانون رقم      رار م  من حرمان الموظف الذى یعزل بق

شریعیة      (مجلس الوزراء فى حق الالتجاء إلى القضاء       شئون الت ة ال ع للجن ر الراب التقری

سادس    والقانونیة فى دور الانعقاد العادى الأول وأ      ا ال ى تقریرھ كدت اللجنة ھذا الرأى ف

  ).فى دور الانعقاد العادى الثانى

وم        ضاء المرس تقلال الق ساسا باس ذلك م ویتى ك ة الك س الأم ر مجل ا اعتب كم

ات        ١٩٨٧ لسنة   ٥٤بالقانون رقم    انون الإجراءات والمحاكم ى ق دة إل  بإضافة مادة جدی

د      الجزائیة تعطى وزیر الداخلیة سلطة أبعاد الأجنبى      ون ق ا یك ھ رغم م  وأسرتھ أو توقیف

ة    صدر فى حقھ من أحكام جزائیة بالإیداع فى المصحات أو مؤسسات الرعایة الاجتماعی

  ).التقریر الثانى للجنة الشئون التشریعیة والقانونیة فى دور الانعقاد العادى الأول(

م       انون رق رار المرسوم بق سنة  ٣٥كما رفض مجلس الأمة إق أن   ١٩٩٠ ل ى ش  ف

ر             مح لاحیات للأمی ن ص افھ م ا أض ى م سبة إل اكمة الوزراء لمخالفتھ أحكام الدستور بالن

 من الدستور التى تنص على أن ٥٥فى استخدام الأوامر الأمیریة بالمخالفة لنص المادة 

دأ   انون لمب وم بق ة المرس یم ولمخالف ھ أى بمراس طة وزرائ لطاتھ بواس ر س ر الأمی یباش

رر   (ه على مبدأ الفصل بین السلطات شرعیة التجریم والعقاب، وجور   سابع مك التقریر ال

  .)١()للجنة الشئون التشریعیة والقانونیة فى دور الانعقاد العادى الثانى

  :إقرار نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار: ثالثا
رة      ى الفت ا ف رر نفاذھ ضرورة أن یق وائح ال رار ل ض إق ة رف ى حال س ف وللمجل

ا بوجھ                 ال ن آثارھ ب م ا ترت سویة م ا، أو ت دم إقرارھ راره بع دور ق سابقة على تاریخ ص
                                                             

شار      )١( سابق، ص      / نقلاً عن المست ع ال ام، المرج فیق إم ضا  ١٥٧ -١٥٥ش ر أی ي ال  .د: ؛ وانظ سید عل
 .١١٦السلطات العامة في الدستور الكویتي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، ص :  الباز



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

ن          ب م ا ترت سویة م آخر، والفارق بین اعتماد نفاذ لوائح الضرورة فى الماضى، وبین ت

سابقة      رة ال آثارھا، فارق كبیر، فاعتماد نفاذھا فى الماضى ینصرف إلى تطبیقھا فى الفت

اً      س، تطبیق راض المجل ى اعت ل         عل ق، قب ذا التطبی ب ھ دم بطل ن تق ى م املاً، سواء عل ك

وم أو         ان المرس رار، وإذا ك ذا الق دور ھ د ص ا، أو بع دم إقرارھ س بع رار المجل دور ق ص

ن         م تك ا، ول القرار بقانون یتطلب صدور قرارات بتطبیقھ على الحالات التى ینطبق علیھ

راره ف            دم إق س بع رار المجل دور ق ل ص رارات قب ذه الق درت ھ د أص ى الإدارة أن  ق إن عل

ل              ق قب ذا التطبی توفت شرائط ھ ى اس تصدرھا، على أن ینحصر تطبیقھ على الحالات الت

  .)١(رفضھ دون غیرھا من حالات لم تستوف شروط التطبیق إلا بعد الرفض

صر           ن أن یقت ھ یمك أما تسویة ما ترتب من آثار المرسوم بقانون بوجھ آخر، فإن

ى       تطبیقھ على عدم المساس بالحالات     انون ف رار أو المرسوم بق  التى أفادت فعلاً من الق

رارات     ا ق الماضى أو التى صدرت بإسناد المركز القانونى المتولد عن ھذا المرسوم إلیھ

ث لا            انون بحی ى الق ة عل ة المترتب ار المالی إداریة فى الماضى أو التى قامت بصرف الآث

ا     رارات كم ا ق ى     تشمل التسویة الحالات التى لم تصدر فیھ سویة عل صر الت ن أن تقت  یمك

وم    ام المرس اً لأحك ة تطبیق وق مالی ن حق ى م ى الماض رف ف ا ص ترداد م واز اس دم ج ع

  .)٢(بقانون

رار أو          ل ق سب ظروف ك ب، بح رار المناس ذ الق والحق أن المجلس یمكن أن یتخ

                                                             
دكتور   )١( ابق، ص        / ال ع س ت، مرج ى الكوی تورى ف ام الدس ادئ النظ سن، مب اح ح د الفت ؛ ١٩٨عب

دكتور سیاسیة          / ال نظم ال ى ال ة ف رئیس الدول شریعیة ل صاصات الت رى، الاخت الح الظفی ان ف نوم
اھرة،        المعاصر ة الق ، ١٩٩٧ة مع دراسة خاصة عن الكویت، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامع

 . ٥٤٦ص 
/ ؛ الدكتور١٩٩عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستورى والمؤسسات السیاسیة، ص / الدكتور )٢(

 .  ومابعدھا١٩٨عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

ذه      ى ھ بة ف ة المناس لطتھ التقدیری ستخدم س وف ی ھ س دة، وأن ى ح انون عل وم بق مرس

اد        وت. الأحوال ن إجراء،سواء باعتم س م ذه المجل قدیر مدى التناسب بین ما سوف یتخ

ن       راه ھو م نفاذ القرار أو المرسوم بقانون على الماضى أو تسویة آثاره بالوجھ الذى ی

ز                ین المراك ساواة ب دأ الم ا لا یخل بمب ام، وبم صالح الع ق ال ا یحق س، بم إطلاقات المجل

  .ة على صدور قرار المجلسالقانونیة المتماثلة فى الفترة السابق

  المطلب الثاني
  رقابة البرلمان للملاءمة

تنصب الرقابة البرلمانیة على التحقق من الوقائع التى عرضت للسلطة التنفیذیة  

دخلت       و ت وانین، فل یم بق دار المراس ى إص تثنائیة ف صة الاس تخدام الرخ ا باس فواجھتھ

ة      دابیر لمواجھ ضمن ت شریع یت سن ت ة ب سلطة التنفیذی سلطة    ال ذه ال ت ھ ل، أدع  قلاق

ائع      حدوثھا، فإن جلس الأمة یتحقق من وجودھا المادى، باعتبار أن عدم توفر ھذه الوق

  ..)١(یدمغ استخدام ھذه الرخصة الاستثنائیة بمخالفة الدستور

سلطة          تھدفتھا ال ى اس ات الت ن الغای شریعى م س الت ق للمجل ى أن یتحق وینبغ

إذا         التنفیذیة من سن التشریع، والغایا     دھا، ف سلطة ومقاص ذه ال ا ھ ى نوای ن ف ت ھنا تكم

ضمناً    س مت ل المجل شریعى أو ح صل الت ضاء الف د انق ادراً بع انون ص وم بق ان المرس ك

یھا          صاء معرض دیلات إق ذه التع تعدیلات لقانون الانتخاب، وكان غایة ھذه السلطة من ھ

شوباً ب       ة   عن تمثیل الأمة فى البرلمان، فإن المرسوم بقانون یكون م ى حیل الانحراف وھ

  .)٢(تلجأ إلیھا الحكومات للسیطرة على البرلمان
                                                             

 . ٢٠١، النظام الدستورى والمؤسسات السیاسیة، ص عثمان عبد الملك الصالح/ الدكتور   )١(
دكتورة )٢( دكتور/ ال شرقاوى، وال عاد ال صر،  / س ى م الم وف ى الع ات ف م الانتخاب ف، نظ د االله ناص عب

 . ٨٣، ص١٩٩٤ط



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

دار المرسوم          ى إص وقد تعرض مجلس الأمة الكویتى لبحث دواعى الاستعجال ف
المجلس      بقانون فقد تضمن التقریر السادس عشر للجنة الشئون التشریعیة والقانونیة ب

وبر            " ن أكت سادس م ى ال در ف د ص انون ق نة  أن ھذا المرسوم بق وم   ١٩٩٢ س و الی ، وھ
التالى لإجراء الانتخابات العامة لمجلس الأمة، وبعد ظھور نتائجھا، والدعوة على وشك  
ات، وإلا       ك الانتخاب أن توجھ لأول اجتماع لمجلس الأمة فى خلال أسبوعین من انتھاء تل
الا            ذكورین إعم بوعین الم الى للأس وم الت باح الی ى ص اع ف  اعتبر المجلس مدعواً للاجتم

ل                 ) ٨٧(للمادة   ة أن تغ سلطة التنفیذی ى ال ھ عل ین مع ان یتع ذى ك ر ال تور، الأم من الدس
ضمن          رة، وھو یت ذه الفت لال ھ وانین خ یدھا عن إصدار أیة تشریعات جدیدة بمراسیم بق
تنظیم مسائل تحتمل الانتظار فترة الأسبوعین المشار إلیھا، تبادر بعدھا الحكومة بتقدیم     

راره      مشروع القانون الخاص     ن إق وان ع ن یت بھا إلى المجلس، وھى تعلم أن المجلس ل
شعب،                  ن ال سواد الأعظم م ات ال ب واحتیاج ستجیب لمطال وانین ت وإقرار أیة مشاریع بق
واطنین وأسرھم،            اة الم ان حی وعلى رأسھا التأمینات الاجتماعیة التى تظل بالأمن والأم

و          انون ھ ل بالمرسوم بق ایر     خاصة وأن التاریخ المحدد للعم ى أول ین راخ إل ھ مت بطبیعت
  .)١(١٩٩٥سنة 

ى    ة عل دم الموافق ضائھا ع ن أع رین م اع الحاض ة بإجم م رأت اللجن ن ث وم
ة       س الأم ى مجل ذكر عل الف ال ر س رض التقری د ع ذكر، وق الف ال انون س وم بق المرس

ھ       ١٨/٥/١٩٩٣،  ١١/٥/١٩٩٣بجلستیھ المنعقدتین بتاریخ     س إعادت رر المجل ث ق ، حی
اء على طلب الحكومة التى وعدت بتقدیم مشروع قانون بدیل استجابة لما إلى اللجنة، بن

جاء فى تقریر اللجنة سالف الذكر، إلا أن الحكومة لم تقدم المشروع البدیل وبالنظر إلى       
ایر   ى أول ین ذكر ف الف ال انون س وم بق ل بالمرس اد العم و میع ى ١٩٩٤دن ى لا یبق  وحت

اء مالیة على المؤمن علیھم الذین یرغبون فى معلقا غیر مستقر، مع ما یفرضھ من أعب     

                                                             
سابق، ص      / أشار إلیھ المستشار   )١( ع ال ام، المرج ضا  . ١٦٢شفیق إم ر أی ائي،   . د: وانظ ادل الطبطب ع

 .٥٩٢مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

الاستفادة من أحكام التأمین التكمیلى الصادر بھ المرسوم بقانون سالف الذكر، لذلك فقد     
ذلك         دمت ب ذكر وق الف ال انون س وم بق رار المرس ى إق ة عل ى الموافق ة إل ادت اللجن ع

ى  شرین ف سابع والع ا ال ادى٢٥/١٢/١٩٩٤تقریرھ اد الع ى دور الانعق ك  ف ث وذل  الثال
ذكر        عدولا عن قرارھا السابق، تأسیساً على دنو میعاد العمل بالمرسوم بقانون سالف ال

ة           ١٩٩٤فى أول ینایر     اء مالی ن أعب ا یفرضھ م ع م ستقر، م ر م  وحتى لا یقى معلقا غی
ھ         صادر ب ى ال أمین التكمیل على المؤمن علیھم الذین یرغبون فى الاستفادة من أحكام الت

دیم                المرسوم بقا  ن تق یھم ع ن المؤمن عل ر م ھ الكثی د عزف مع نون سالف الذكر، مما ی
ذا                     رار ھ دم إق س ع رر المجل ھ إذا ق د یتعرضون ل ا ق ع م ام م طلب الإفادة من ھذه الأحك
ع رد          ھ، م ى أحكام ى عل ى سوف تبن المرسوم بقانون من زعزعة مراكزھم القانونیة الت

ام،   .........  منھا ما سددوه من التزامات مالیة، قد حرموا أنفسھم   ذه الأحك إفادتھم من ھ
ى    ل التكمیل اص بالتأھی وم الخ ى المرس ر وعل ذا التقری ى ھ ة عل س الأم ق مجل د واف وق

  .)١(١٧/١/١٩٩٥بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

ى              ذلك ف ویتى ك ة الك س الأم صادیة بمجل ة والاقت وقد رفضت لجنة الشئون المالی
م       تقریرھا التاسع والخمسین من دور الانعق    انون رق رار المرسوم بق انى إق ادى الث اد الع

سنة ١٣٣ ل      ١٩٩٣ ل ھ یحم ة لأن دم الملاءم ارات، ع ض العق ة بع زع ملكی أن ن ى ش  ف
الدولة ملیار دینار كویتى فى وقت تعانى فیھ المیزانیة العامة عجزاً حقیقیا بالإضافة إلى 

ى       در ف ھ ص ة أن ت اللجن ا لاحظ ة، كم ائقة مالی ن ض بلاد م ھ ال ر ب ا تم و م رج ھ ت ح وق
تعجال   ٥/١٠/١٩٩٢ بعد أن تمت الانتخابات فى   ١٩٩٢م٧/١٠ ة اس ، ولم تكن ھناك حال

  .)١(أو ضرورة تستدعى الإسراع فى إصداره

                                                             
ل .  د– أیضا –؛ وانظر ١٦٢شفیق إمام، المرجع السابق، ص/ كره المستشار ذ )١( ام  : یحیى الجم النظ

 ٢٢٠الدستوري الكویتي، مرجع سابق، ص
سابق،    / ،الدكتور. ١٦٣شفیق إمام، المرجع السابق، ص    / المستشار )٢( ع ال سن، المرج عبد الفتاح ح

 .  ومابعدھا٢٠٨ص
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  خاتمـــة
ل                   ا العم صلح لھ ى لا ی تثنائیة والت ى الظروف الاس ھ، ف ى أن ا إل ن بحثن نخلص م

ة      ة واسعة    بالقوانین التى وضعت للظروف العادیة تتمتع السلطة التنفیذی سلطة تقدیری  ب

اة         ادة الحی تحقیقاً لمصلحة الجماعة، وحتى تستطیع التغلب على ھذه الظروف وحتى إع

وائح            در ل الطبیعیة للدولة، ومن قبیل ذلك ممارسة الإختصاص التشریعى عن طریق إص

ضرورة صلحة    . ال اً للم ك محقق ان ذل ا ك تثنائیة طالم الات الاس ة االح ي لمواجھ ا یكف بم

  .العامة

  :نخرج من البحث بالنتائج التالیةو

سلطات          :أولا ین ال صل ب دأ الف ین مب ة ب رارات موازن یم والق ذه المراس ار ھ  اعتب

داء                یس اعت سلطات ول ین ال اون ب ق التع ى تحقی رب إل ى أق ة ھ والضرورات العملی

ذى          تور ال على مبدأ الفصل بین السلطات، لأن الذى یحدد إطار ھذا المبدأ ھو الدس

لط  ل س دد لك ى     یح دخل ف ا ی ال م ن الأعم أتى م ا أن ت رخص لھ صاصھا، وی ة اخت

ث             سلطات، حی ین ال ق ب صل مطل د ف ھ لا یوج سلطات، لأن اختصاصات غیرھا من ال

د                 ا عن یم، أو رفض إقرارھ ذه المراس رار ھ ة لإق یعود الأمر إلى البرلمان فى النھای

  .انعقاده

اتف        :ثانيا ة التك لطات الدول ى س ین عل ة الظروف     فى حالات الضرورة یتع اً لمواجھ  مع

ؤدى             وة، وأن ت لطاتھا بق دود س ا ح ل منھ زم ك أن تلت ق ب الاستثنائیة، وھو ما یتحق

اختصاصاتھا على أكمل وجھ، ولا ریب أن خضوع لوائح الضرورة لكل من الرقابة     

شروعیة               ى الم ة عل ان، والرقاب ا البرلم السیاسیة على ملائمتھا وھى التى یقوم بھ

ضاء    ا الق وم بھ ى یق ضیات       الت ین مقت وب ب وازن المطل ق الت أنھ أن یحق ن ش  م

  .الضرورة ومبدأ المشروعیة على الوجھ الأكمل
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  :توصيات
، بإلغاء ٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر عام ١٥٦نوصي بتعدیل نص المادة  : أولا

  :، فیكون النص على النحو التالي"والموافقة علیھا: "عبارة

دابیر  إذا حدث فى غیر دور انعقاد مجلس     " النواب ما یوجب الإسراع فى اتخاذ ت

ھ         ر علی ارئ لعرض الأم اد ط س لإنعق ة المجل . لا تحتمل التأخیر، یدعو رئیس الجمھوری

وانین،                رارات بق دار ق ة اص رئیس الجمھوری ائم، یجوز ل ر ق وإذا كان مجلس النواب غی

إذا  على أن یتم عرضھا ومناقشتھا خلال خمسة عشر یوماً من انعقاد المجلس الجد         ید، ف

ن              ا م ان لھ ا ك ى م أثر رجع س، زال ب لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم یقرھا المجل

ى            ا ف اد نفاذھ س اعتم ذلك، إلا إذا رأى المجل قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار ب

  ".الفترة السابقة، أو تسویة ما ترتب علیھا من آثار

اذ      :ثانيا ا       على السلطة التنفیذیة حال اتخاذھا اتخ اة أنھ أخیر، مراع ل الت دابیر لا تحتم ت

ي              شروط الت ى ال ا أن تراع إنما تمارس سلطة التشریع بصفة استثنائیة، وإن علیھ

  .تفرضھا تلك الحالة، وأھمھا أن الضرورة تقدر بقدرھا

ــا صدرھا       :ثالث ي ت یم الت رارت والمراس ة الق اقش بدق شریعي أن ین س الت ى المجل  عل

  . توافر شروطھا وترتیب آثارھاویتأكد من. السلطة التنفیذیة

یم : رابعــــا رارات والمراس ب الق ضاء أن یراق ى الق ة عل وافر حال ن ت د م    ویتأك

دابیر     ن ت ة م سلطة التنفیذی ذه ال ا تتخ بة م صوصا مناس روطھا وخ ضرورة وش ال

  . لمواجھتھا

  



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

  مراجع البحث
  :الكتب العامة  والمتخصصة) أ( 
شری    / د - صاص الت ب، الاخت سعود حبی و ال روف    أب ى الظ ة ف رئیس الدول عى ل

  ١٩٩٠الاستثنائیة،

اب،    /  د- ة للكت صریة العام ة الم تثنائیة، الھیئ روف الإس ة الظ ى، نظری دحت عل د م أحم
  .١٩٧٨القاھرة، 

  .١٩٨٢بدریة الجاسر، التشریع الحكومى فى الكویت، مطبوعات جامعة الكویت، /  د-

یس   /  د - سلطات رئ توریة ل ات الدس وده، الموازن ت ف ي  رأف تثنائیة ف ة الإس  الجمھوری
  ،٢٠٠٠ دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، -١٩٧١دستور 

  .٢٠١٣ مصادر المشروعیة الإداریة ومنحنیاتھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

ة،    . د - ضة العربی ة، دار النھ رارات الإداری ى الق بطلان ف درج ال شاعر، ت ھ ال زى ط رم
  بدون تاریخ، 

 الدین، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائیة، منشاة المعارف،     سامى جمال . د   -
  .١٩٨٢الإسكندریة،

ر      .  د- ة، دار الفك ة مقارن رارات الإداریة،دراس ة للق ة العام اوى، النظری لیمان الطم س
   .١٩٨٤، ٤العربي، القاھرة،  ط

  ،١٩٦٨السید صبرى، اللوائح التشریعیة،  / د -

  .١٩٧٣مشروعیة وضوابط خضوع الدولة للقانون، طعیمة الجرف، مبدأ ال.  د -

سة،        .   د - ة الخام ت، الطبع ى الكوی تورى ف ام الدس ائى، النظ ون  ٢٠٠٩عادل الطبطب ، ب
  .ناشر



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

  .، بدون ناشر٢٠٠١عاطف البنا، النظم السیاسیة، /  د -

  .، بدون ناشر٢٠١٢ الوسیط في القضاء الإداري، الطبعة الرابعة -

سیونى،  - ى ب د الغن كندریة     د عب ارف، الإس شاة المع سیاسیة، من نظم ال ى ال یط ف الوس
١٩٩١.  

ة،           /  د   - ضة العربی ت، دار النھ ى الكوی تورى ف ام الدس ادئ ء النظ عبد الفتاح حسن، مب
  .بیروت

ت ،    /  د  - ى الكوی سیاسیة ف عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستورى والمؤسسات ال
١٩٨٩.  

دكتورة- ة/  ال شریف، دراس زة ال ات  عزی شریع، مطبوع توریة الت ى دس ة عل ى الرقاب  ف
  .١٩٩٥جامعة الكویت، 

شر          .   د  - س الن ویتى، مجل تورى الك ام الدس ى النظ ة ف سلطات العام از، ال على السید الب
  .٢٠٠٦ جامعة الكویت، –العلمي 

دكتور - ى     /  ال امین الرئاس ى النظ ة ف رئیس الدول شریعیة ل ة الت ى، الوظیف ر حلم عم
  .١٩٩٣والبرلمانى، 

  .٢٠٠٠فتحى فكرى، القانون الدستورى، الكتاب الثانى، /  الدكتور-

كندریة،    .  د- ة بالإس ات الجامعی انون الإدارى، دار المطبوع و، الق ب الحل د راغ ماج
١٩٨٧.  

د    .   د  - و زی ا، دار        : محمد عبد الحمید أب شریع شرعا وقانون ر الت ي تغیی اكم ق لطة الح س
  .٢٠٢، ص ١٩٨٤النھضة العربیة، القاھرة، 

شر      .  د - س الن محمد عبد المحسن المقاطع، الوسیط في النظام الدستورى الكویتي، مجل
  ٢٠٠٦ جامعة الكویت، –العلمي 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

  ،٢٠٠٣محمد كامل عبید، مبدأ المشروعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، /  د-

  .١٩٧٠، )الرقابة القضائیة(محمد كامل لیلھ، الرقابة على أعمال الإدارة /  اد-

ة،         /  د- ات الحدیث ل الاتجاھ ى ظ انون الإدارى ف ام الق ادئ وأحك ا، مب ؤاد مھن د ف محم
١٩٧٥.  

  ١٩٧٥محمود حافظ، القرار الإدارى، /  د -

  ١٩٩٠أثر الظروف الإستثنائیة على مبدأ المشروعیة، : مجدي متولي.  د-

  .١٩٨٣وحید رأفت، القانون الإدارى، /  د -

 -القانون الدستوري وبعض تطبیقاتھا المعاصرة نظریة الضرورة في  : یحیى الجمل .  د -
  ١٩٧٤دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  :الرسائل العلمية) ب(
الة       / دكتور   - ة، رس ة التقدیری لطة الدول ى س خالد سید محمد، حدود الرقابة القضائیة ف

  .٢٠١١دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

دكتور    - د ال  / ال وراه،     سمیر عب الة دكت ة، رس رئیس الدول تنثائیة ل سلطات الاس ادر، ال ق
  .١٩٨٤كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

سیاسیة،       / الدكتور   - اة ال ى الحی ره ف شریف سلامة عبد السمیع، دور رئیس الدولة وأث
  .٢٠١١رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

الة      فؤاد عبد النبى حسن، رئیس الجمھوریة     . د   - صرى، رس تورى الم ام الدس ى النظ ف
  . ١٩٩٥ جامعة القاھرة، -دكتوراه، كلیة الحقوق 

الة             . د   - ة، رس نظم الحدیث ى ال ة ف رئیس الدول شریعیة ل سلطة الت محمد ربیع مرسى، ال
  .١٩٩٦دكتوراه،، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

دكتور    - ى    / ال وائح ف توریة الل ى دس ة عل ى، الرقاب بحى عل ة،  محمود ص نظم المقارن  ال
  ،٢٠١١رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

دكتور- سیاسیة   /  ال نظم ال ي ال ة ف رئیس الدول شریعیة ل صاصات الت الح، الاخت ان ف نوم
وراه       الة دكت ت، رس ن الكوی وق   –المعاصرة مع دراسة خاصة ع ة الحق ة  – كلی  جامع

  .١٩٩٩القاھرة، 

  :الأبحاث والمقالات ) ج(
یم                 / كتورالد   - دیل المراس اه تع ة تج س الأم لطة مجل وان س ث بعن ائى، بح ادل الطبطب ع

  .١٩٩٤، ١٨، س٣بقوانین قبل التصویت علیھا، مجلة الحقوق، عدد 

نوات    (فتحى فكرى، القاضى الدستورى     / الدكتور   - س س ى خم ة  )ثلاثة تحولات ف ، مجل
  ،٢٠٠٣الدستوریة، السنة الأولى، العدد الثالث، یولیو 

تور        د     - دیلات ضروریة لدس اب، تع الأحرى الحاجة   ١٩٧١محمد رفعت عبد الوھ  أو ب
سنة          ع، ال دد التاس توریة، الع ة الدس شور بمجل ث من د، بح تور جدی ع دس ى وض إل

  ،٢٠٠٦الرابعة، إبریل 

شامل،            / د   - ة والحل ال ول الجزئی ین الحل تورى ب لاح الدس صار، الإص د الع یسرى محم
  .٢٠٠٦العدد التاسع، السنة الرابعة، إبریل بحث منشور بمجلة الدستوریة، 

  


